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 مقدمة :

عليها الملاحة  حور قواعد القانون البحري والأداة الرئيسية التي تقومتعتبر السفينة م
و خصص لها حيزا كبيرا من  ة البحريةأوقد اهتم المشرع الجزائري بهذه المنشالبحرية، 

و هذا نظرا لخصوصية طبيعتها القانونية و التي تجمع بين أحكام ، نصوصه القانونية 
و قد عرفها المشرع الجزائري في المادة  ،من جهة أخرى  العقار أحكامو  ، من جهة  المنقول

لية آرف هذا القانون كل عمارة بحرية أو " تعتبر سفينة في ع قولهب 1من القانون البحري  31
أو  عن طريق قطرها بسفينة أخرى  ماإما بوسيلتها الخاصة أو إعائمة تقوم بالملاحة البحرية 

في الفصل الثاني من الباب الأول  و نظم قواعدها الخاصة، مخصصة لمثل هذه الملاحة "
ب الأول المتضمن الملاحة البحرية ورجال البحر في القانون البحري الجزائري تحت امن الكت

المشرع البحري هو منح  هاية الخاصة التي وضعومن أبرز القواعد القانون ،عنوان السفينة 
المعنوي  و الشخصبيعي السفينة حالة قانونية خاصة بها تشبه الى حد ما حالة الشخص الط

 .و ذلك بهدف تمييزها عن غيرها من المنشآت الأخرى 

من ية تهدف الى تحديد هوية السفينة و تتمثل الحالة القانونية للسفينة في حالة مدن
مجموعة من العناصر القانونية التي تبين شخصية السفينة كاسم و موطن خاص بها خلال 

و حالة ادارية ، يةو عناصر تبين انتمائها كالجنس، جة و در  لةكحمو  قيمتها  وعناصر تبين
و حصولها على مجموعة ،القانوني و تتمثل في تسجيلها في ميناء جزائري  هاتعبر عن وجود
  .رورية لملاحتها و سلامتها البحريةرية الضادمن الأوراق الا

كبيرة كونه موضوع  بأهميةوما جعل موضوع الحالة القانونية للسفينة موضوع يحظى 
التي تمثل الأساس الذي ، و مثل السفينة ة بحرية أهوية ووجود منش دساسي لتحديأقاعدي و 
خيرة تحوز هذه الأون ك ، خاصة في الجزائر و التجارة البحرية ه القانون البحري يقوم علي

  .مصدرا هاما في الدخل القوميفيها على شريط ساحلي كبير و تشكل الملاحة البحرية 

 

                                                           
1
أفريل 68المؤرخة في  37، جريدة رسمية عدد يتضمن القانون البحري  6767أكتوبر  32المؤرخ في   08-67الأمر  - 

جوان 36مؤرخة في  76جريدة رسمية عدد  6700جوان  30المؤرخ  في  80-70المعدل و المتمم بالقانون رقم  6766

مؤرخة في  0جريدة رسمية عدد  3868ت أو60المؤرخ في  87-68و المعدل و المتمم بالقانون رقم  6700

60/80/3868 . 
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 خرى موضوعيةر هذا الموضوع الى أسباب ذاتية وأو ترجع أسباب اختيا

بالدراسات  ناو شغف نافالأسباب الذاتية التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع هو حب
ب موضوعية سباأو ، لسنوات عديدة  أحدنا المجال عمل فيه هذا لاسيما و أن البحرية 

و رغبة في اثراء الجانب ، ن هذه الموضوع من صميم التخصص من جهة ترجع الى أ
نه خلال دراستنا وجدنا نقص كبير في تناول هذا أالفقهي في هذا الموضوع خاصة و 

على النصوص  كبرشكل أدى الى اعتمادنا بأالموضوع خاصة بالنسبة للحالة الادارية مما 
 .القانونية 

 وعناصرها قواعد المنظمة لحالة السفينةالو تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على 
تعريف  و البحرية حتهاثناء ملاأن تحملها أ بو كذلك طريقة تسجيلها و الوثائق التي يج

و اثراء الجانب الفقهي  ،البحري  القارئ بهذه القواعد و المهتمين و الناشطين في  المجال
نا بحث للادارية و الذي سجلنا من خلالق بالحالة اأسلفنا في الفصل الثاني المتعخاصة كما 

 .نقصا في المراجع التي تناولتها خاصة فيما يتعلق بالوثائق الادارية

خاصة  ي نقص المراجع في القانون البحري نا واجهتنا صعوبات تتمثل فوخلال فترة بحث
 .فيما يتعلق بالحالة الادارية للسفينة  و خاصة  ،ة منهاالجزائري

اذا كان المشرع الجزائري من خلال القانون البحري تضمن كيفية تحديد الحالة و 
هوية السفينة ووجودها ي تحديد فوفق فعلا مدنية والادارية للسفينة و أسهب في ذلك فهل لا

هل وفق المشرع الجزائري في تنظيم الحالة :وعليه يمكننا طرح الاشكالية التالية  ، الفعلي
 القانونية للسفينة في القانون البحري الجزائري ؟

 فرعية تتمثل في  تن تنبثق عن هذه الاشكالية تساؤلاويمكن أ

 ؟ماهي عناصر الحالة المدنية للسفينة 

   ؟ماهي عناصر الحالة الادارية للسفينة 

ية عن هذه الاشكالية اتبعنا المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانون للإجابة
          المنصوص عليها في القانون البحري  و، رية للسفينةادالمنظمة للحالة المدنية و الا
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كما اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال تعريف و تحديد  ، النصوص التنظيميةبعض و 

 .عناصر السفينة و مختلف الوثائق الادارية الخاصة بها 

ول الحالة حث الى فصلين حيث تناول الفصل الأوذلك من خلال تقسيم خطة الب
ول عناصر شخصية ين تناول المبحث الأأمبحثين ي قسم بدوره الى المدنية للسفينة و الذ

  .جنسية السفينةو المبحث الثاني  ، السفينة 

مبحثين تناولنا في  الىما الفصل الثاني تناولنا فيه الحالة الادارية للسفينة و الذي قسم أ
 .وراق السفينة أو في المبحث الثاني ، ول نظام تسجيل السفينة المبحث الأ

 الاقتراحات.وختمنا دراستنا بخاتمة تتضمن أهم النتائج و 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولالفصل الأ       

 الحالة المدنية للسفينة
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 الفصل الأول: الحالة المدنية للسفينة

تميز هذه المنشأة البحرية  تعتبر الحالة المدنية للسفينة من بين القواعد الخاصة التي
لا أن السفينة منقول ذو إو المنقول لا يتمتع بحالة مدنية  ،خاصة وأنها في الأصل منقول

طبيعة قانونية خاصة وضعت له قواعد تتماشى مع خصوصيته، و يتضمن نظام الحالة 
ا و تضفي عليهالمدنية مجموعة من العناصر التي تعكس مدى دقة و تحديد هوية السفينة 

                توضح بصورة معمقة وضع ومركز السفينة القانوني و  طابعا قانوني خاصا،
 . و خصائصها الذاتية

و عناصر ،  قيمتهاخرى تحدد أو تتمثل هذه العناصر في عناصر تحدد هويتها و 
د تعرض لها المشرع الجزائري من خلال القانون البحري ق و ،وجنسيتها تحدد انتماءها

و رجال البحر تحت   الجزائري في الفصل الثاني من الكتاب الأول المعنون بالملاحة البحرية
و التي ستكون محل دراستنا في هذا الفصل من خلال ،  1عنوان شخصية السفينة وجنسيتها

 الأول ) عناصر شخصية السفينة (  في المبحثتقسيمه الى مبحثين أساسيين حيث سنتناول 
 نسية السفينة (.)جني وفي المبحث الثا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 من القانون البحري الجزائري المعدل و المتمم  22-62انظر المواد  - 



 

7 

 

 المبحث الأول: عناصر شخصية السفينة

المدنية ساسية في نظام الحالة أهم الجوانب الأحد أتشكل عناصر شخصية السفينة 
من السفن و تمييزها عن غيرها ، ا ة لتعيينها و تحديدها تحديدا دقيقو اللازم بهاالخاص 
       مستقل و قائم بذاته و تمنح لها طابعا مميزاو التي تجعل السفينة ذات كيان  ،الأخرى 

فمن من القانون البحري الجزائري ، 31تضمنها المشرع الجزائري في المادة ،  و مستقلا
       هي عناصر تحدد هويتها و قيمتها  ن عناصر شخصية السفينة أخلال هذه المادة نجد 

السفينة و تتمثل في الاسم و الموطن اصر تحدد هوية و يمكن تقسيم هذه العناصر الى عن
المبحث  و بناءا على ذلك قمنا بتقسيم هذا ، وعناصر تحدد قيمتها و هي الحمولة و الدرجة

اول في المطلب الأول ) العناصر المحددة لهوية السفينة( ننتالى مطلبين أساسيين حيث 
 .وفي المطلب الثاني )العناصر المحددة لقيمة السفينة( 

 العناصر المحددة لهوية السفينةالمطلب الأول: 

منح المشرع الجزائري للسفينة عناصر تحدد هويتها و هذا ما جعل الفقه يشبه هذه 
 مستقلا اعطائها كيانف تمييز السفن عن بعضها البعض و إ و ذلك بهد ،الأخيرة بالأشخاص

وموطنها و هما عنصران و من أبرز العناصر التي تحدد هويتها اسمها ، اقانوني اووجود
و تعتبران بمثابة لسفينة تحديدا لذاتيتها و هويتها مترابطان ووجودهما معا يضفي على ا

حكام المتعلقة بهذين العنصرين من خلال تقسيمه تعريف لها و نتناول في المطلب الأبطاقة 
 طن السفينة (.)مو  و في الفرع الثاني، )اسم السفينة( الى فرعين أين نتناول في الفرع الأول

 اسم السفينة الأول:الفرع 

من القانون البحري الجزائري  31و  31نظم المشرع الجزائري اسم السفينة في المواد 
د شروط منح أسماء السفن و الذي يحد ،31911أفريل  50بموجب القرار المؤرخ في و 
غيرها من يميزها عن ووضع أحكاما لاسم السفينة حيث يجب أن تحمل اسما  ،تغييرهاو 

  الذي تستخدمه هذه الأخيرة في جميع تعاملاتها التجارية و رحلاتها البحرية السفن الأخرى و 

                                                           
66/80/6707مؤرخة في  38الذي يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها، جريدة رسمية عدد  6707أفريل  80القرار المؤرخ في  -

1
  



 

8 

 

اجراءات الحصول السفينة)أولا( ثم الشروط الواجب توافرها في اسم و نتناول في هذا الفرع 
 .)ثانيا( وأهمية منح اسم للسفينة )ثالثا(  على اسم السفينة

 توافرها في اسم السفينة الشروط الواجب أولا:

م السفينة مطابق للقانون ومعترف به في القانون البحري الجزائري لابد يكون اسحتي  
 : يتوفر على الشروط التالية أن 

طن  35أن تكون السفينة التي تحمل اسما مميزا تساوي أو تتجاوز حمولتها -3
1. 

يجب أن يكون الاسم من أسماء الشهداء أو الشخصيات الكبرى في التاريخ  -2
 .2الجزائري أو باسم الجبال أو المناجم أو الوديان أو المدن الجزائرية و كذلك الأسماك 

 ةعلى مقدم حرف الاسم باللغة العربية مصحوبة باللغة اللاتينيةيجب كتابة أ-1
 . 3السفينة 
يجب أن يكون الاسم مصحوبا برقم تسجيل و على مكان ظاهر من السفينة -1

4. 
ية شروط فيما يتعلق باللون يمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم يذكر أوما 

و لون الاسم، لكن المعروف عن السفن الوطنية التجارية التابعة أالمستعمل في طلاء سفنه 
 تعتمد  على اللونين ALGERIE FERRIE5ري الجزائرية الوطنية للنقل البحللمؤسسة  

  وطارق ابن زياد، 2, وطاسيلي 2، والجزائر1السفن هي باجي مختار  الأبيض والازرق وهذه

 و تغييره ثانيا : اجراءات منح الاسم

للسلطة الادارية البحرية لميناء يقدمه مالكها  تصريحيتم منح اسم للسفينة بناءا على 
ق و التي تتمثل في عقد الملكية هذا التصريح بمجموعة من الوثائن يرفق ويجب أ ،التسجيل

يجب أن  كماو يجب أن يستوفي الاسم الشروط السابقة ، 6و عقد البناء ومميزات السفينة أ
                                                           

1
 من القرار السابق الذكر  83أنظر المادة  - 
2
 من نفس القرار 68أنظر المادة   - 

  من القانون البحري الجزائري 66أنظر المادة  -2

من القانون البحري الجزائري  60أنظر المادة  -
4
 7  

5
 -  ALGERIE Ferrieتملك 3191أسست سنة : هي الشركة الوطنية  الجزائرية للنقل البحري الخاصة بنقل المسافرين ت ،

 2،الجزائر 1،باجي مختار 3سفن تجارية وهي طارق ابن زياد  1أسطول بحري متكون من 
6
 من القرار السابق الذكر 87المادة  - 
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، فالأصل أن المالك حر في اختيار اسم سفينته لكن عليهتوافق السلطة الادارية المختصة 
 31وهذا ما نصت عليه المادة  ،المختصةدارية البحرية الاهذه الحرية مقيدة بموافقة السلطة 

يميزها عن غيرها من  يجب أن تحمل السفينة اسمامن القانون البحري الجزائري بقولها "
       و يختص مالك السفينة باختيار اسمها و يخضع منح الاسم العمارات البحرية الاخرى 

أن شروط منح الاسم و تغييره تحدد بقرار و تغييره للسلطة الادارية البحرية المختصة كما 
 .من الوزير المكلف بالتجارة البحرية "

وعليه متى استوفي اسم السفينة الشروط القانونية المنصوص عليها في القرار الوزاري 
و يحصل  ،فيها هتسفينالبحرية المختصة التي يريد تسجيل  للإدارة تصريحيقوم المالك بتقديم 

وفرق المشرع الجزائري في السلطة البحرية ، د موافقة هذه الأخيرة نعلى اسم السفينة ع
دم التصريح للوزارة المكلفة حيث يق ،طن 355التي تساوي أو تفوق المختصة بين السفن 

البحرية  للإدارةطن تقدم طلب التصريح  355تقل عن ما السفن التي أ،بالبحرية التجارية 
 .1المحلية

يمكن أن يتم تغييره ، وهذا التغيير يتطلب تعديل في كافة والجدير بالذكر أن الاسم  
ووجب أن  ،السجلات الرسمية، وتحديث البيانات الخاصة بالسفينة لدى السلطات المعنية

و بترخيص  وذلك في السجل الوطني التابع لدولة العلم،الرسمي رن بعملية التسجيل تيق
كما أن المالك  يملك حق على هذا الاسم  ،2سبق من السلطة الادارية البحرية المختصة م

أي أنه اذا هلكت السفينة أو غرقت و أصبحت غير موجودة أو تم بيعها فللمالك أن يحتفظ 
و في هذه الحالة يجب أن يتبع الاسم برقم روماني حتي  ،باسمها قصد منحه لسفينة أخرى 

 .3يتميز عن الاسم الأول

 ثالثا : أهمية منح اسم للسفينة

التي تقع على المترتبة  القانونية الخاصة الاسم في  اظهار كافة المسؤولياتيساعد 
قمها ،كما  يساهم في ،وكذلك  بالنسبة لأفراد طا من خلال البحث في السجل  السفينة عاتق 

الملكية والتوثيق بالنسبة لدولة العلم ،ويسهل في عملية  تحديد ملكية السفينة  لية آتسريع 

                                                           
1
 من القرار السابق الذكر 87أنظر المادة  - 

2
 من  القرار السابق الذكر  87أنظر المادة  - 

3
 الذكر قمن القرار الساب 80المادة  - 
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وهذا ما يمكن من  تتبعها في السجلات العالمية مثل ،وكذلك حماية حقوق مالكيها ومجهزيها 
 .OMI1لدولية لسجلات الخاصة بالمنظمة البحرية اتلك ا

 الفرع الثاني: موطن السفينة

، وحرصا على ذلك  وذلك لطبيعتها الخاصة ن يكون للسفينة موطنا خاصاألابد من 
العناصر الرئيسية المكونة لنظام الحالة المدنية للسفينة، وهو الميناء هم أ يعد الموطن أحد 

اول من خلال هذا الفرع تعريف ننتو ، الذي تسجل فيه ويختلف عن ميناء الاستغلال
 ثم أهمية وجود الموطن )ثانيا(                                              (الموطن )أولا

 تعريف الموطنأولا: 

          الميناء الذي يتم تسجيلها فيه نه أعلى السفينة يعرف في القانون البحري موطن 
 2و الاستغلال و الذي يختلف عن ميناء التجهيز ،و يطلق عليه ميناء الربط أو التسجيل

أن تسجل في ك ،خرآن تسجل سفينة في ميناء و تباشر نشاطها في ميناء أحيث يمكن 
و يجب أن يذكر موطن السفينة بصورة ظاهرة  ،وهران مثلادة و تمارس نشاطها في كيسك

ن أ،ويتعين على كل سفينة  من القانون البحري الجزائري  31أسفل اسمها طبقا لنص المادة 
و تسجيلها، والذي يختاره مالكها الذي يملك الحق أتتخدد موطنا قانونيا يتمثل في ميناء قيدها 

 ون بإرادة هذا الأخير .فينة مرهوتحديد موطن الس ،في تغييره 

حد الموانئ الجزائرية وهذا ما أن كل سفينة ملزمة بالتسجيل في أوما يجدر الإشارة اليه 
بالتالي ملزمة باتخاذ موطن محدد و ، 3من القانون البحري الجزائري 11نصت عليه المادة 

  11المادةحالات وينتهي التسجيل نهائيا بالشطب من دفتر التسجيل الخاص بالسفن وبتحقق 
أن تتخذ السفينة أكثر من موطن فيكون لها موطن واحد فقط  لا يجوزو ، 4من نفس التقنين 

 .5ميناء تسجيلها  هو 

                                                           
1
 - OMI هي المنظمة البحرية العالمية الخاصة بالشؤون البحرية تابعة للأمم المتحدة متخصصة في تطوير الأمن :

 والسلام و العدالة و النقل البحري 
2
  07، ص  3868العربي بوكعبان ، القانون البحري ، دط ، منشورات الألفية الثالثة ، وهران ،  - 

3
 26-30البحري الجزائري وراجع كذلك المبحث الأول من الفصل الثاني المتعلق بتسجيل السفينة ، ص من القانون  27أنظر المادة  - 

4
من القانون البحري الجزائري و راجع كذلك الفرع الرابع من المطلب الثاني من المبحث الأول من  الفصل الثاني  ،  26أنظر المادة  - 

  23ص 
5
 من القانون البحري الجزائري  66أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  - 
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 ثانيا : أهمية تحديد الموطن

لعل ، في عدة نقاط همية كبيرة جدا تتجلى أ ن تسجيل السفينة في ميناء محدد له إ
نزاع يخص السفينة من  دالقضائي في حالة وجو لاختصاص أن موطن السفينة يحدد ا أهمها 
علانات كما يفيد في توجيه الإ ،عليها من جهة أخرى  الواجب التطبيق و تحديد القانون  جهة 

و كذلك شهر كل التصرفات القانونية و الحقوق العينية الواردة عليها من  ،القانونية للسفينة
 .  1بيع ورهن و غيرها

ضافة الى اسم و موطن السفينة ألزم المشرع الجزائري السفن الوطنية بحمل علامات إ
ن تحدد هذه العلامات بمرسوم لمعرفة الشروط و الظروف أمميزة لتمكن من معرفتها و على 

                        . 2 التي يجب فيها حمل العلامات المميزة على السفن ورايتها الوطنية 

 ي: العناصر المحددة لقيمة السفينةالمطلب الثان

ى تساعد في ن هناك عناصر أخر إهوية السفينة ف انذا كان الاسم والموطن يحددإ
و هما  ،الحمولة و الدرجة ماو ه تحديد قيمة السفينة و قدرتها على الملاحة البحرية 

و سنتناول الأحكام المنظمة لهما من خلال ،عنصران متلازمان مكملان لبعضهما البعض 
و في الفرع  )حمولة السفينة( ،الفرع الأول فرعين حيث جاء في لىإتقسيم هذا المطلب 

 )درجة السفينة(.الثاني 

 الفرع الأول: حمولة السفينة

              أساسيا وضروريا في تكوين الحالة المدنية الخاصة بالسفينة دوراتلعب الحمولة 
حيث ترتبط ارتباطا وثيقا عنصرا جوهريا تعتبر الحمولة و  ، تعبر عن قيمتها و مواصفاتهاو 

بالنشاط الملاحي والاقتصادي الذي تختص به السفينة وتؤديه، فالحمولة سواء كانت بضائع 
وتشكل محلا  ،تمثل الغاية والهدف والعامل الأساسي من تشغيل وعمل السفينة و ركابأ

         سنتناول في هذا الفرع مفهوم نظام الحمولة )أولا( و ، ات القانونيةللعديد من التصرف
     .جراءات الحصول على شهادة الحمولة) ثانيا (إو 

                                                           
1
  30، ص  3868محمود شحماط ، القانون البحري الجزائري، دط ، دار الهدى ، عين مليلة  ،  - 

          37، ص  3868محمود شحماط ، المختصر في القانون البحري الجزائري ، دط ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ،  -3



 

12 

 

 مفهوم الحمولةأولا : 

 (.2)و تحديد أنواعها  (3) مفهوم الحمولة تعريفها ديقتضي تحدي

 تعريف الحمولة  -1

سفينة لو يقصد بها سعة ا، 1تعتبر الحمولة عنصرا من عناصر شخصية السفينة 
ووحدتها هي الطن الحجمي  ،قصد بها كذلك سعة السفينة الحجمية، وي2المعدة للاستعمال 

و هذا بالنسبة للحمولات  ،متر مكعب أو مائة قدم مكعب 2.91أو البرميل و هو ما يساوي 
و لقد ، 3بالنسبة للتي تقاس بالوزن فوحدة القياس هي ألف كيلوغرامأما ، التي تقاس بالحجم 

كيفية حساب  الصادرة عن المنظمة الدولية البحرية 4 المعاهدة الدولية لقياس الحمولةحددت 
كانت كل دولة تقوم بحساب حمولة سفنها  حيث،الحمولة وتحديدها وفقا لمعايير عالمية 

التجارية حسب نظامها الخاص ،وبموجبها يتم اصدار شهادة دولية لكل سفينة تم تحديد 
و أية منظمة او إدارة دولية أو أي أ حمولتها القائمة والصافية ،وتقوم الإدارة بإصدارها

الشهادة ،وصلاحية  ن تتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن هذهشخص تعترف به ،على أ
جراء عملية المسح ،وتظل إمتر بعد  10هذه الشهادة تعطى للسفن التي يزيد طولها عن 

 .حة طوال فترة خدمة هذه السفينة شهادة الحمولة صال

                                                                                                                                                                                                      :لحمولة ا أنواع -2
 تنقسم الحمولة الى ثلاثة أقسام أساسية 

 :الكليةالحمولة الاجمالية  - أ

                وتتمثل في مجموع فراغ السفينة و جميع سعتها بما في ذلك المنشآت القائمة 
بعاد فهي تعبر عن الأ و الفراغات المخصصة لإدارة مناوراتها كحجرة القيادة والخرائط

 .الحقيقية للسفينة 

 

                                                           
1
 نون البحري الجزائري من القا 60أنظر المادة  - 

2
 37، ص 6770، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزبع ،  6عادل علي المقدادي ، القانون البحري ، ط - 

3
  كميلة أعراب ، السفينة وفقا للتقنين البحري الجزائري ، المجلة الجزائرية للقانون البحري و النقل ، العدد الثامن ،بدون سنة النشر ، - 

  670ص 
4
 هي معاهدة دولية تحدد طريقة قياس حمولة السفن  6777معاهدة قياس الحمولة و تعرف ايضا بالاتفاقية الدولية لقياس الحمولة لعام  -  
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 :الحمولة الاجمالية -ب    

             هي مجموع فراغات السفينة الداخلية و تشمل حمولة تحت السطح الكلية و  
لسطح العلوي و حمولة الفراغ على ا، و حمولة الفراغ بين السطح الثاني و السطح العلوي 

غلاق دائمة و تحذف منها الفراغات السابق ذكرها في الحمولة و التي لها وسيلة إ 
 . 1الاجمالية الكلية 

  :الصافية  حمولةال-ج

و التي تعبر ، و الأشخاصأتمثل مجموع الفراغ الذي يخصص بالفعل لنقل البضائع 
  2. عن أهلية الاستغلال التجاري للسفينة، وتختلف الحمولة من سفينة الى أخرى فعلا 

 ثانيا : اجراءات الحصول على شهادة الحمولة

            سفينةلمن قبل مالك ايتم الحصول على شهادة الحمولة من خلال تقديم طلب 
   ة الاجمالية و تقوم السلطة الادارية البحرية المختصة بعملية المعايرة المعدة لتحديد الحمول

محددة بموجب قرار من الوزير المكلف  ،و التي تكون  3هاكذلك قياس و الحمولة الصافية و
و تتم ، 4بالمالية مع الوزير المكلف بالبحرية التجارية بموجب قرار وزاري مشترك بينهما

و قد أسند المشرع  ،المعايرات بناءا على الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها
ؤسستي التصنيف وذلك بموجب الى كل من مالجزائري مهمة معايرة السفن و تحديد حمولتها 

صدار إوذلك لإجراء المعايرة و  22/35/3111و 31/51/3111رين وزارين مؤرخين في قرا
           سلم شهادة الحمولة لمالك السفينةو ت ،5شهادات الحمولة للسفن الحاملة للراية الوطنية

 .6في مكتب تسجيل السفينة  و يجب أن يقدم نسخة من هذه الشهادة
                                                           

1
، "ماهية السفينة، لسفن البحرية الكويتية و المصرية دراسة مقارنة ايمان فتحي حسن الجميل، النظام القانوني ل - 

، مصر، المكتب الجامعي الحديث ، 3طملكية السفينة، حقوق الامتياز البحرية، الرهن البحري، الحجز على السفينة"، 
 19، ص2530

 
 

 .01-00، ص3111دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  دط ، هاني دويدار، موجز القانون البحري،-2         
3
 من القانون البحري الجزائري 38أنظر المادة  -  

من القانون البحري الجزائري 36انظر المادة -
4
            

5
وناسة بوخميس ، النظام القانوني للسفن في القانون البحري الجزائري ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، المركز  - 

 66، ص  3863،  6الجامعي تمنراست ، العدد 
6
 من القانون البحري الجزائري   32أنظر المادة  - 
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 ثالثا: أهمية تحديد الحمولة

        ل السفينة للموانئ و الخروج منها     تساهم تحديد حمولة السفينة في تحديد رسوم دخو 
 كما تساهم في ،رشاد و القطر البحري و مصاريف الإ ،رصفة و المكوث فيهاو الرسو على الأ

ؤولية مالك السفينة عن و كذلك تحديد مس ،يجار السفينة للاستغلالجرة في حالة إالأ دتحدي
ولهذا تعتبر الحمولة عنصرا جوهريا في تحديد قيمة  ،ضرار البدنية التي تحدثها السفينة للغيرالأ

 .1السفينة 

 الفرع الثاني: درجة السفينة

تعمل هيئات الاشراف البحري المعتمدة دوليا على تصنيف السفن حسب قوتها ومتانة  
ودرجة السفينة تعتبر أحد  ،بنائها ومدى استيفائها لكافة الشروط والمعايير المدرجة من قبلها

و سنتناول في هذا الفرع  ،و بالتالي تحديد قيمتهاهم العناصر المحددة لذاتيتها واستقلاليتها أ 
 ها )أولا( و كيفية تقديرها )ثانيا(.تعريف

 أولا : تعريف درجة السفينة

عن ذلك ويتم  ،ترتيب معينو التصنيف الفني الذي تمنح بموجبه للسفينة هي الوضع أ
طريق هيئات معتمدة دوليا ذات خبرة في المجال البحري، وذلك بناء على خصائصها التقنية 

ومدى تطابقها مع كافة معايير الملاحة والسلامة والأمن البحري المعمول  ،وحالتها العامة
ومدى تقيدها بما جاءت به الاتفاقية الدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار  ،  بهما

"SOLAS"2 ويستدل بدرجة السفينة كمعيار أساسي وجوهري يدل على مدى قوة  ومتانة ،
الملاحة البحرية في مجال النقل البحري، بنوعيه سواء كان  وصلاحية السفينة لمزاولة نشاط 

  .و على مستوى أعالي البحارساحليا أيمارس 

 

 

                                                           
37محمود شحماط ، القانون البحري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  -

1
             

القانون والاقتصاد، الرياض،  ة، مكتب3محمد نصر محمد، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، الطبعة  2
 : هي اتفاقية دولية خاصة بحماية الأرواح في البحر.Solas . 01، ص2532السعودية، المملكة العربية 
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 ثانيا : تقدير درجة السفينة

 شهرة والكشف الدوري للسفن ومن أشراف البحري عملية البناء والصيانتتابع هيئات الإ
بالقرار الوزاري المصادق عليه والمؤرخ ويلدز  الإنجليزية المعتمدة في الجزائر لالهيئات ال هذه
، ونجد في الجهة الأخرى المكتب الفرنسي للإشراف فيري تاس، وهو 25/35/3111في 
، وتعد 52/53/3111خر تم اعتماده في الجزائر بموجب القرار الوزاري المؤرخ في الآ

لاحية شراف البحري قرينة بسيطة على مدى جاهزية وصالدرجات التي تصدرها هيئات الإ
وتقوم مسؤولية  ،1السفن لممارسة نشاط الملاحة البحرية وهي قرينة قابلة للإثبات العكسي

هيئات الاشراف البحري  عن الأخطاء التي قد يرتكبها خبرائها في  عملية التقدير والتصنيف 
وكذا حسب عملية و طريقة ، تختلف مرتبة السفينة حسب المتانة  والقوة والقدرة والصلابة و 

البناء ومدى استيفائها للتصنيفات و للمعايير الموضوعة  في تقدير الدرجة ،وكذا قدرتها على 
واسطة خبرائها مند  خطار البحر ، وتعمل هذه الشركات على تقدير درجة السفينة بأمواجهة 

فينة ،وتقوم أيضا شراف طوال مدة  خدمة وحياة السويسير هذا التقييم والإعملية البناء، 
حواض التصليح  على مستوى أ بمراقبة  جميع الإصلاحات والتعديلات  التي تجرى للسفينة

وكل هذا بغية إثبات مدى جدارة واستحقاق السفينة للدرجة التي  بكشف دوري  تابعهاوت
 شراف للسفينة تقوم على قرينة قابلة للإثباتتحصلت عليها ,والشهادة التي تمنحها شركة الإ

العكسي ،في حالة ماذا كانت السفينة تختلف من حيث المتانة وطريقة البناء ومدى توفرها 
بما يقتضي تصنيفها من ناحية  القيمة  ة معايير وشروط السلامة البحرية ومطابقتها لكاف

 .2التجارية و الاقتصادية في مجال النقل البحري 

 المبحث الثاني: جنسية السفينة

تعد الجنسية من أبرز عناصر الحالة المدنية للسفينة فهي بمثابة رابطة ولاء قانونية 
وسياسية بين شخص ودولة معينة، والمتعارف عليه أن الجنسية تمنح في الأصل للأشخاص 

ن تتمتع السفينة بالجنسية ألا أن المتفق عليه في القوانين الحديثة هو إدون  الأموال ، 
براز الانتماء والسيادة والتبعية إولطالما لعبت الجنسية دورا كبيرا في ، ية وتكتسبها بصفة عاد

                                                           
 21محمود شحماط ، القانون البحري الجزائري  ، المرجع السابق ، ص  1
 .21المرجع نفسه ، ص 2
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        دولة معينة و تحظى بحمايتها و يجب أن تحصل السفينة على جنسية، القانونية والمدنية 
م التي نظمها المشرع الجزائري فيما يخص الجنسية نتطرق في المطلب حكاو لمعرفة الأ

و في المطلب الثاني )شروط اكتساب الجنسية ، (  اكتسابها ةهميالأول ) تعريفها و أ 
 .(تساب الجنسية الجزائريةثار اكآوفي المطلب الثالث ) ،الجزائرية (

 اكتسابها ب الأول : تعريف الجنسية وأهميةالمطل

عطاء تعريفات عديدة للجنسية نظرا للأهمية التي تحظى بها هذه الحالة إ حاول الفقه 
ونتناول على ضوء ذلك تعريف الجنسية ثار قانونية آو ما ترتبه من بالنسبة للسفينة  السياسية

  (.ثانيا)جنسية السفينة لثم أهمية اكتساب  (أولا)

 الفرع الأول : تعريف الجنسية

ها تلك الصفة القانونية التي تكتسبها السفينة عند تسجيلها في أن عرفها  الفقه  على
رادتها ولسيادتها في عرض إما يجعلها خاضعة  لسلطان م معينةلة سجل وطني تابع لدو 

ويترتب عليه منح السفينة الحق في رفع علم الدولة ومنحها مجمل الحماية ، البحر 
دون  الدبلوماسية والقانونية السيادية في ممارسة نشاطها البحري الملاحي في أعالي البحار

، ونظرا لأهمية السفينة في الحياة الاقتصادية و تدخلات خارجية فيهاأية قيود أو تعقيدات أ
ن لكل دولة بتشريعاتها الخاصة الاستقلالية الكاملة أ للدولة فقد تم اعتماد مبدأ قانوني مفاده

 . 1مصالحها وسياستها الوطنية ومعاملاتها الخارجية  جنسيتها بما يتوافق معفي إعطاء 

 الجزائريةللجنسية اكتساب السفينة  أهميةالفرع الثاني: 

د البحري للسفن في احتكار الدولة لنشاط الملاحة الساحلية والصي همية الجنسية أ تبرز 
مية عندما تبحر تظهر هذه الأهالتي تقع تحت لواء رابطتها السيادية، كما الذاتية الوطنية 

السفينة في أعالي البحار حيث أن جميع التصرفات القانونية التي تحدث على ظهر السفينة 

                                                           
زعرور عبد السلام، الاحكام القانونية لمنح الجنسية للسفينة وفق القانون البحري الجزائري، مجلة الأبحاث   1

-212، جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، الجزائر، ص2523، سنة 32، شهر 1، العدد32القانونية السياسية، المجلد 
211. 
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حيث يعتبر 1ة كذلك في حل مسألة تنازع القوانين لقانون العلم كما تظهر هذه الأهميخضع ت
   .ضابط الجنسية معيار أساسي لتحديد القانون الواجب التطبيق

 المطلب الثاني : شروط اكتساب السفينة الجنسية الجزائرية

تختلف الشروط التي تمنح على أساسها الجنسية للسفينة من دولة لأخرى، وتعتبر أهم 
في شرط الملكية الوطنية ،شرط الطاقم الوطني ،شرط البناء الوطني ونظرا  هذه الشروط 

فقد تم الاعتراف بمنحها للمكانة التي تحوز عليها السفينة في النشاط التجاري للدول 
الدول في  ذهالى أخرى وذلك حسب حرية ه دولةالأخيرة من  هذه ومما سبق تتغير  ،الجنسية

كغيرها زائر سياستها الاقتصادية والتجارية، والجبما يتماشى مع  عملية  وضعها وسنها ذلك 
 .2منح الجنسية ل ابحري وطني شروطال هاقانونفي البحر اعتمدت  من الدول المطلة على

تحديد شروط منح الجنسية للسفينة لبحري الحرية للدولة في ترك القانون الدولي او 
في المادة الخامسة منها  3المتعلقة بأعالي البحار 3109وهذا ما نصت عليه اتفاقية جنيف 

حيث تحدد كل دولة الشروط التي بموجبها تمنح جنسيتها الى السفن وشروط تسجيلها وحقها 
أخدت بنفس المعنى  التي 43192برفع علمها، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

جنسيتها  تحدد كل دولة شروط منح)منها على:  13حيث نصت الفقرة الأولى من المادة
قليمها والحق في رفع علمها، وتكون للسفن جنسية الدولة إللسفن وكيفية تسجيل السفن في 

و يمكن تحديد  (ن تقوم رابطة حقيقية بين الدولة والسفينةويجب أالتي يحق لها رفع علمها، 
سنتناول في الفرع الأول ) شرط الملكية  لاكتساب السفينة للجنسية ، ثلاثة شروط أساسية

  شرط الطاقم الوطني( )( و في الفرع الثاني )شرط البناء الوطني ( و الفرع الثالث  لوطنية ا

                                                           
1
 23ع السابق ، ص محمود شحماط ، القانون البحري الجزائري ، المرج - 

حياة بن عيسى، جنسية السفينة ودورها في حل المنازعات البحرية، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل، مخبر  2      
 .2، ص2531، 1القانون البحري والنقل، العدد 

 
والمتعلقة بأعالي  3109سنة اتفاقية جنيف: هي اتفاقية تم إصدارها من طرف المنظمة الدولية البحرية بجنيف السويسرية 3

 البحار.
 

- 4
جاءت بنفس إجراءات اتفاقية جنيف  3192اتفاقية الأمم المتحدة: هي اتفاقية صادرة عن المنظمة الدولية البحرية سنة  

 أي اتفاقية مكملة.
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 شرط الملكية الوطنية:الفرع الأول : 
سواء كانوا ،يقصد به أن تكون السفينة مملوكة لأشخاص وطنيين من رعايا الدولة 
و جزء منها أأشخاص طبيعيين أو معنويين، أي يجب أن تكون السفينة مملوكة كلها 

بقائها تحت إحيث تلعب الملكية الوطنية دورا بالغا في  ،الجنسيةلوطنيين حتى تمنح لها 
لذلك اشترطت أغلبية القوانين الحديثة  ،التبعية الاقتصادية للدولة المانحة لها لجنسيتها

قانون الأن لى إ،و تجدر الإشارة  1الملكية الوطنية الكاملة للسفينة  كأساس لمنحها الجنسية
البحري الفرنسي اشترط أن تكون السفن الفرنسية مملوكة في نصفها على الأقل للفرنسيين 

أما  من رأس مالها مملوك للفرنسيين %05ذا تعلق الأمر بشركة التضامن وجب أن يكون إو 
غلبيته من أ الشركات فيشترط أن يكون مجلس الإدارة أو المراقبة مكونا  خرى منالأنواع الأ
           ن وجد من الفرنسيينإو المدير العام أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو أ ،الفرنسيين

ن تكون السفينة البريطانية أو بالمقارنة مع نظيرتها بريطانيا فقد اشترط قانون الملاحة 
ذا كان المالك شركة إمملوكة كلها لأشخاص يحملون الجنسية البريطانية بالميلاد والتجنس، و 

  2.ن يكون مركزها الرئيسي واقعا في نطاق الممتلكات البريطانيةأب فيج

أن وقد اجتمع  التشريع الأمريكي في ذات النقطة مع نظيره الإنجليزي والفرنسي  في 
بالذهاب الى   و التجنس، سواء بالميلاد أ مريكية مملوكة بأكملها لأمريكيينتكون السفينة الأ

  ن تكون السفينة مملوكة في جزء كبير منهاالتي اشترطت أات البحرية العربية التشريع
ن بعض الدول النامية التي تحتاج الى استغلال رؤوس الأموال الأجنبية للوطنيين ،غير أ

نب بتملك سفن ترفع علمها وتشرف على استغلال هذه النقص ثروتها القومية، قد تسمح للأج
ة ، وكذا كي لا يتعارض مع مصالحها تحقق من هذا الاستغلال الفائدة المرجو ن لالسف

 .3الاقتصادية وضمان تواصل تقديمها لخدماتها دون انقطاع

من القانون  29و لقد تعرض المشرع الجزائري لشرط الملكية الوطنية في المادة  
ن أالبحري  الجزائري  والتي تنص على "لكي تتحصل السفينة على الجنسية الجزائرية يجب 

و لشخص اعتباري خاضع للقانون  الجزائري أتكون ملكا لشخص طبيعي من جنسية جزائرية 
  .المعنوي حيث نجد المشرع الجزائري فرق بين الشخص الطبيعي و "

                                                           
1

 370زعرور عبد السلام ، المرجع السابق ، ص  -
2
 370، ص   المرجع نفسه - 

3
          370،ص   المرجع نفسه -  
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      سواء كانت أصلية د أن يتمتع بالجنسية الجزائريةفبالنسبة للشخص الطبيعي لاب
فالشركات مثلا شركات  للشخص المعنوي  بالنسبةما أ، أو مكتسبة فلم يفرق المشرع الجزائري 

متمتعين بالجنسية  و الشركاء بالتوصيةأن يكون الشركاء المتضامنون أوجب  الأشخاص
ما أ وبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة المالكون لأغلبية الحصص  ،الجزائرية 

و الهيئة مجلس الإدارة أغلبية أعضاء الرئيس المدير العام وأ  بالنسبة لشركات المساهمة
نه جعل من الملكية الوطنية أالمديرة من جنسية جزائرية، وما يلاحظ على المشرع الجزائري 

 29هذا ونجد المشرع الجزائري عدل  نص المادة  ، 1شرطا جوهريا لمنحها الجنسية الجزائرية
ملكية لمن ا 03حيث كان سابقا يشترط نسبة  3119بموجب تعديل القانون البحري في 

                                                                                                                                                          . 2خير أصبح يشترط الملكية الوطنية الكاملة الوطنية لكن في التعديل الأ

 الوطني:: شرط البناء الفرع الثاني 

لقد جعلت بعض الدول هذا الشرط شرطا أساسيا وجوهريا لاسيما الدول المتقدمة 
                 لمنح جنسيتها والمتمكنة في مجال صناعة السفن الكبرى ،وتعتبره شرطا جوهريا 

و نتطرق في هذا الفرع لتعريف هذا الشرط )أولا( وأهميته )ثانيا( و موقف المشرع الجزائري 
 ا(.)ثالث

 أولا : تعريف شرط البناء الوطني

والمقصود بالبناء الوطني للسفينة كشرط أساسي لمنح جنسيتها هو أن الدولة تمنح 
جنسيتها للسفن المبنية فيها فقط، أي أن تكون هذه الدولة قد أحرزت تقدما في مجال صناعة 

صناعة السفن في السفن، أما اذا كانت الدولة لا تتوفر على مثل هذه الصناعة أو كانت 
مهدها فلا يتصور أن تمنح الدولة جنسيتها بناءا على ضابط البناء الوطني والا أدى ذلك 

 .3الى تقلص عدد السفن التي تحمل جنسيتها

لا الدول التي تقدمت فيها إشرط البناء الوطني لمنح جنسية السفينة لا تأخذ به و
لى هذا إالدول  ألاكتفاء ،وعادة تلجلى درجة تغطية حاجاتها  وتحقيقها لإصناعة السفن 

                                                           

 من القانون البحري الجزائري المعدل والمتمم 29المادة  -1        
2
 المتضمن القانون البحري الجزائري المعدل والمتمم  67/08من الأمر  30أنظر المادة  - 

 .211-211عبد السلام زعرور، المرجع السابق، ص 3
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ن هذا الشرط ليس له إالشرط بغرض حماية صناعة السفن من المنافسة الخارجية، لذلك ف
علاقة بالجوانب القانونية المترتبة عن الجنسية وانما له بعد اقتصادي بحث يهدف الى حماية 

خدها بهذا لفت الدول حول أهذا الصدد لقد اختاقتصاد الدولة وتعزيز تجارتها الخارجية، وفي 
هم التشريعات التي كانت تأخذ بشرط ولعل أ تها وحاجتها لأسطول بحري، االشرط تبعا لإمكاني

البناء الوطني هما التشريعين الفرنسي والانجليزي، فيما اختلف التشريع الأمريكي في هذا 
  .الشرط ولم يجعل لمكان بناء السفينة أهمية في اكتساب الجنسية

 : أهمية شرط البناء الوطني ثانيا

كبر عدد ممكن من ء الوطني في المساعدة على تشغيل أوتتجسد أهمية شرط البنا
العمال الوطنيين والقضاء على البطالة ،والأكثر من هذا فإن بعض الدول تفرض على 

وكذا إعطاء خبرتها في  ،ترسانتها البحرية عدم مساعدة الأجانب في عملية بناء السفن
ضعافا إسرار هذه الصناعة و ا في احتكار المجال والحفاظ على أوهذا رغبة منه ،المجال

                                                                                                                                   . 1للمنافسة الأجنبية في هذا المجال 

 ع الجزائري من شرط البناء الوطنيثالثا : موقف المشر 

ن المشرع الجزائري من القانون البحري الجزائري نجد أ 29حكام المادة وبموجب أ
وذلك يعود  ،منح الجنسية الجزائرية للسفينة صراحة شرط البناء الوطني من شروطاستبعد 

نفس الوقت فهو يقبل ه في نلك، أن الجزائرلا تملك الامكانيات اللازمة لصناعة السفنلى إ
يا بذلك حاجة الجزائر الى مراع، قليمه ويمنحها الجنسية الجزائرية إالسفن التي بنيت خارج 

سطول بحري تجاري يتماشى والإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر مند مطلع أ
 مام المستثمرين الأجانبوفتح السوق أالتسعينات بغية تحرير التجارة الخارجية 

 .2سيع دائرة التعاملات الأجنبية والتجارية مع كافة المتعاملين الاقتصاديين في العالموتو  

 

                                                           
 .2حياة بن عيسى، المرجع السابق، ص 1
في القانون البحري موجهة لطلبة سنة ثالثة ليسانس قانون خاص قسم الحقوق والعلوم  اتمحاضر  فريد روابح، 2

 .11، ص2531-2531السياسية جامعة محمد لمين دباغين سطيف، الجزائر، 
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 الفرع الثالث : شرط الطاقم الوطني

على أساسه يتم مباشرة  والذيكونة لها، هم العناصر المأ يعتبر طاقم السفينة أحد 
وعادة يتشكل طاقم السفينة ، وقيامها بنشاط الملاحة البحرية لاسيما منها التجارية  استغلالها

ا التي تتطلب تواجد وهو العنصر الذي يتولى تسيير السفينة وملاحته، من الربان والبحارة 
وعلى أرواح من فيها وما فراد الطاقم على ظهرها لصيانتها والحفاظ عليها عدد معين من أ

صر الطاقم لى عناإوسنتناول هذا الشرط من خلال تقسيم هذا الفرع ، عليها من حمولة 
 الوطني )أولا( و أهمية الطاقم الوطني )ثانيا(.

 أولا: عناصر الطاقم الوطني

 (.2( و البحارة )3يتكون الطاقم الوطني للسفينة من الربان )

 : الربان -1

وتعرض له  هو الشخص الذي يتولى مهمة قيادة السفينة والذي له السلطة العليا عليها،
من القانون البحري والتي تنص على: يتولى قيادة السفينة  095المشرع الجزائري في المادة 

ربان يعين من بين الأشخاص المؤهلين قانونا، وتمنح لربان السفينة صلاحيات عامة 
وصلاحيات خاصة يمارسها ،يمارسها بصفته ممثلا للسلطة العامة على ظهر السفينة 

هو و العاملين تحت ، وتقوم مسؤوليته عن الأخطاء التي يرتكبها 1هزبصفته ممثلا للمج
 سلطته.

 البحارة:- 2

 دتها وصيانتهاوقيا هاالوظائف المرتبطة بتسيير نة بهم الذين يقومون على متن السفي 
وما  191والمحافظة عليها، وتعرض المشرع الجزائري لرجال البحر في المادة  وتشغيلها 
ه كل شخص يعمل في أنو البحار على وعرف رجل البحر أ ،القانون البحري  بعدها من

ن تتوفر في البحارة مجموعة من أخدمة السفينة ومقيد في سجل رجال البحر، ووجب 

                                                           
1
 من القانون البحري الجزائري  780-008لمزيد من التفصيل انظر المواد من  - 



 

22 

 

بالإضافة الى المؤهل المطلوب وكذا ،سنة  39وبلوغ سن  ،الشروط لاسيما اكتساب الجنسية
 .1اللياقة البدنية 

 م الوطني:همية الطاقأ ثانيا :

الذي بموجبه تراقب الدولة مدى تمتع الطاقم و يعد شرط الطاقم الوطني شرط أساسي 
يعهد إليهم إدارة السفينة والمحافظة  نبشرط الجنسية الوطنية لاسيما الربان ورجال البحر الذي

وهو الشرط الذي تتجلى فيه رابطة الولاء الوطني في ، على مختلف المصالح التي تقوم بها 
 أعالي البحار.

شرط الطاقم الوطني كشرط من شروط  و لقد نص المشرع الجزائري صراحة على
ن تشمل السفينة على طاقم تكون فيه أزم على ضرورة ألالجنسية الجزائرية للسفينة بحيث 

، مع إمكانية الترخيص للبحارة الأجانب في 1312نسبة البحارة الجزائريين مطابقة للمادة 
سفن الجزائرية شرط الحصول على الموافقة والرخصة الإدارية التي تسلمها التواجد على ال

الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية وذلك لفرض رقابتها على البحارة الأجانب ومن جهة أخرى 
 .3لحماية الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية

لطرق والوسائل التي أما فيما يتعلق بإثبات الجنسية الجزائرية فإنه يتطلب العديد من ا
لابد من وجودها، وتعرف هذه الأخيرة باسم أوراق السفينة، حيث أن كل سفينة بعد الانتهاء 
من مرحلة بنائها وقبل مباشرتها لرحلاتها تكون بحاجة الى أوراقها الثبوتية ووثائقها القانونية 

نص على ضرورة  التي تعد جد ضرورية، والمشرع الجزائري وكغيره من التشريعات الدولية
تجهز كل سفينة بكافة الوثائق التي تبرز هويتها ووضعيتها القانونية داخلها وخارجها، ويمكن 

 ة البحرية .أن تقسم الى شهادات الملاحة وأخرى متعلقة بالسلام

 

 

                                                           
 .211-211صعبد السلام زعرور، المرجع السابق،  1
2
من القانون البحري الجزائري على " يجب أن يتكون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين و يجوز  762تنص المادة  - 

 لخدمة سفينة جزائرية" بالإبحارللوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الاجانب لتشكيل الطاقم او الترخيص لبحار اجنبي 
 .2مرجع السابق، صلحياة بن عيسى، ا 3
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 ة على اكتساب الجنسية الجزائرية .ثار المترتبالمطلب الثالث : الآ

ثار والتي تمس مختلف رية العديد من الآالجزائ يترتب على اكتساب السفينة للجنسية
الجوانب الإدارية والتنظيمية فيما يخص النظام الإداري للسفينة، كما تكسبها وضعا قانونيا 

ن وجوبية رفع العلم الجزائري القول أ خاصا يجعلها جزءا من السيادة البحرية للدولة، ويمكننا
وسريان  حمايتها على السفن الوطنية الجزائرية ضرورة حتمية والسبيل الوحيد لبسط الدولة ل

الأول المسؤول على سطحها دون باعتباره الضابط  ،الوطنية القانون الجزائري على سفنها
           1ى ظهر السفينة ويعتبر تطبيق  القانون الجزائري امتداد لسلطان  الدولة عل،غيره 

الى ثلاثة فروع حيق نتناول في الفرع  ثار من خلال تقسيم هذا المطلبو سنتناول هذه الآ
الأول )الآثار القانونية،  و في الفرع الثاني )الآثار السياسية( ، و في الفرع الثالث ) الآثار 

 الاقتصادية(

 الآثار القانونية الفرع الأول : 

 تلك الدولة  قانون انحة للجنسية ،ويعني هذا تطبيق تخضع السفينة لقانون الدولة الم 
 شراف على السفينةابة والإفراد ومعاملاتهم على متنها، وممارسة سلطة الرقيم الأفي تنظ

ن الجنسية تحدد القانون الواجب التطبيق في ويمكننا القول أ،  الحاملة للجنسية الجزائرية
أثناء على متنها  واقعةسناد على الوقائع والتصرفات الإذ تعتبر ضابط إحالة تنازع القوانين ،

ما بخصوص موطنها أو في أعالي البحار أو في المياه الدولية الأجنبية ،أوجودها في 
ق عليها قانون جنسيتها، واختصاص لبحار فيطبذا كانت في أعالي اإلاحة الخاصة الم

 .2في المسائل المدنية والجنائية  محكمة العلم

 ثار السياسية:الآ الفرع الثاني:

نذكر منها  ،المزايا من العديد من وراء اكتسابها لجنسية الدولة تستفيد السفينة من 
كذلك من طرف السلطات و وخارجها الجزائرية في مياهها الإقليمية  تمتعها بحماية السلطات

الدبلوماسية والقنصلية، أيضا تستفيد السفن المحايدة في الحرب خلال رفع علمها من الحماية 

                                                           
 .93وناسة بوخميس، المرجع السابق، ص 1
2
ماي  80بوشخيمة اية ، طابع هديل ، النظام القانوني للسفينة مذكرة مكملة لنيل سهادة الماستر كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة  - 

 30، ص  3832/3833قالمة ، 6770
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ن راية الوطنية ذلك لأالالحربية برفع زم السفن ألن المشرع الجزائري أ وبهذا نجد ،من الاستيلاء
من 21كدته المادة وهذا ما أنها سفن قراصنة، أ السفن التي لا ترفع الراية الوطنية تعامل على

 .  1ق ب ج

 الآثار الاقتصادية الفرع الثالث :

ا، مثل المزايا المالية في حالة حصول السفينة على مزايا من طرف دولتهو تتمثل 
المزايا تعد حكر على السفن  ذهالملاحية الخاصة بالصيد والتجارة الساحلية، وهكالقروض 

لا في حالات خاصة حددها المشرع إالوطنية لا غير حيث لا تستفيد منها السفن الأجنبية 
 2الجزائري بما قد يخدم الصالح العام.

د بمثابة بطاقة هوية لهذه المدنية للسفينة تعوخلاصة القول في هذا الفصل أن الحالة 
كما ، ة حيث تبين و تحدد عناصرها الشخصية من اسم وموطن و حمولة ودرجة الأخير 

ة البحرية و لا تكتمل هوية هذه المنشأ ،يد جنسيتهاتحدد انتمائها لدولة معينة من خلال تحد
وهذا ما ، و مثبت بوثائق قانونية  ،عطائها كيان قانوني مستقلإ لا بعد تحديد وجودها و إ

  .للسفينة ع الحالة الاداريةو ثاني من خلال موضسنتناوله في الفصل ال

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
لبحري الجزائري على أنه :' ان الحق في رفع العلم الوطني على السفينة مرهون بالحصول على الجنسية من القانون ا 36تنص المادة  - 

 الجزائرية"

37ية ، طابع هديل ، المرجع السابق ، ص آبوشخيمة  -
2
            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 لثانيالفصل ا

   للسفينة داايةةالحالة الا
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 الفصل الثاني : الحالة الادارية للسفينة

في  وتتمثلـدارية للسفينة من القواعد الخاصة التي تميز هذه الأخيرة تعتبر الحالة الإ
و الذي لا يمكن  ا،خيرة لكيان ووجود قانوني يتناسب مع خصوصيتهضرورة اكتساب هذه الأ

و ضرورة حصولها  ،لا بتسجيل السفينة من جهة في سجل رسمي مخصص لها إأن يكون 
وقد تضمن المشرع الجزائري أحكام الحالة ،دارية خاصة بها من جهة أخرى إعلى وثائق 

انون البحري الجزائري  بالنسبة لتسجيل السفينة من الق 19-11المواد الإدارية للسفينة في 

و التي سيتم دراستها من خلال تقسيم ، لأوراق السفينة  و ما بعدها بالنسبة 391،و المواد 
 هذا الفصل  الى مبحثين أساسيين حيث نتناول 

 )وثائق السفينة(  ثاني  المبحث في الو  ،في المبحث الأول  )تسجيل السفينة( 
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 تسجيل السفينة الأول:المبحث 

        تخضع لرقابة هذه الدولة أننه يجب إباعتبار السفينة تملك جنسية دولة معينة ف
      حصائها إن يتم تسجيل كل السفن و أ لا بعدإ القيام بذلكخيرة من و لن تتمكن هذه الأ

ام و قواعد محددة ضرورية و مهمة  تتضمن أحك داريةإن عملية التسجيل عملية إو عليه ف
و التي نصت على مختلف القواعد التي تحكم عملية  ،نظمها القانون البحري الجزائري 

       يتم دراستها من خلال التطرق في المطلب الأول الى )مفهوم التسجيل ( التيو  التسجيل
             المطلب الثالث )آثار التسجيل   فيو  و في المطلب الثاني )اجراءات التسجيل (،

.) 

 السفن تسجيلنظام مفهوم المطلب الأول : 

الفرع و في  ول الى )تعريفه( ،في الفرع الأتضي دراسة مفهوم التسجيل التطرق  يق
 الى )أهميته(. الثاني

 نظام تسجيل السفن تعريف ول : الفرع الأ 

يقصد بالتسجيل عملية تدوين البيانات الخاصة بالسفينة و كل ما يرد عليها من تصرفات 
حيث يتم  ،1المشرع الجزائري بدفتر تسجيل السفنقانونية في سجل مخصص لهذا الغرض سماه 

ن المشرع أحيث   ،تسجيل كل السفن المتواجدة في الجزائر بغض النظر عن نوع ملاحتها
ق الصغيرة ار عفت الزو أ خرى أسجيل على عكس تشريعات ن أي سفينة من التثلجزائري لم يستا

ة كما فعل المشرع المصري ق النزهار و زو  ،من التسجيل كالزوارق المخصصة للصيد البحري 
                    .2من قانون التسجيل المصري  52حيث نص على ذلك في المادة 

 أهمية التسجيل في القانون الجزائري  الثاني:الفرع 

       الكبيرة له  للأهميةو ذلك نظرا  ،جراء اجباري في القانون الجزائري إ ليعتبر التسجي
 .شخاص من جهة أخرى و الأ  للدولة من جهةو التي تظهر بالنسبة 

                                                           

72، ص  3838العربي بوكعبان ، الوافي في القانون البحري ، دط ، دار هومة ، الجزائر ،   - 1   
2
من قانون التسجيل المصري على أنه ) تعفى من التسجيل المواعين و البراطيم و الصنادل و الزوارق و القاطرات و القوارب  83تنص المادة  - 

  و الرافعات و الكراكات و قوارب الغطس (
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 أولا : أهمية التسجيل بالنسبة للدولة

تسمح عملية التسجيل للدولة من التحقق من توافر شروط اكتساب الجنسية الجزائرية 
     التابعة للدولة الجزائرية نحصاء السفإكما يمكنها من حصر و  ،للسفن التي تحمل علمها

مقررة للسفن الوطنية المزايا الو التمكن من حمايتها و منحها  و بالتالي تسهيل عملية الرقابة
1 . 

 ثانيا : أهمية التسجيل بالنسبة للأشخاص

و على  ،لحة في التعرف على مركز السفينةمكن تسجيل السفينة لكل شخص له مصي
د ذاتية السفن و التي تحدلمتواجدة في سجل جميع البيانات التفصيلية الخاصة بها و ا

و يمكن  ،ة الواردة عليهارف على جميع التصرفات القانونيمن التع مكنهكما ي، السفينة 
من سجل  دة تتضمن بيانات السفينة مستخرجةصاحب المصلحة من الحصول على شها

 .2السفن 

 المطلب الثاني : اجراءات التسجيل

سنتناولها من جراءات أساسية إتسجيل السفينة في القانون الجزائري لثلاثة  عيخض
خلال تقسيم هذا المطلب الى ثلاثة فروع حيث نتناول في الفرع الأول )طلب التسجيل( ،وفي 

 الفرع الثاني )كيفية التسجيل( ،وفي الفرع الثالث )الحصول على شهادة التسجيل(.

 الفرع الأول : طلب التسجيل

ة البحرية دار ب يقدمه مالك السفينة الى الإالتسجيل كمرحلة أولى عن طريق طل يتم
             من مجموعة من البيانات يتض ،التسجيل على مستوى الميناء( المختصة )مصلحة

 .و مجموعة من الوثائق القانونية 

 

 

                                                           
1
 68العربي بركعبان ، القانون البحري ، المرجع السابق ، ص  - 
2

ي الجزائري على "يكون دفتر تسجيل السفن في متناول الجمهور و يستطيع الأشخاص المعنيون بهذا من القانون البحر 72تنص المادة  -

 الشأن أن يطلبوا من امين السجل شهادات قيد أو خلاصات عن سجل السفينة" 
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 أولا : مضمون الطلب

يتضمن طلب التسجيل مجموعة من المعلومات اللازمة و المتعلقة بالسفينة و تتمثل 
عناصر شخصية السفينة ، تاريخ و مكان  ،تاريخ قيد السفينة  ،رقم تسلسل السجل في 

و كذلك شركاء  ،و محل اقامته أو مقره اسم مالك السفينة  ،اسم المنشئ  ،نشاء السفينة إ
حصتهم النسبية امتهم أو مقارهم مع بيان حصصهم أو أدرجت أسماؤهم و محلات اق

 بالسفينة 

سناد حق إسند ملكية السفينة و السند المتضمن  كما يجب أن يتضمن طلب التسجيل
مالكها ، التأمينات العينية و الأعباء خر غير آاستعمالها اذا كانت مستغلة من قبل شخص 

خرى التي تتحملها و كذلك حدود الحق في التصرف الكلي أو الجزئي بالسفينة ، نوع الأ
شطبها في حالة توافر  خيو سبب وتار ، التخلي عن الحقوق في كل السفينة أو في جزء منها 

ن تقدم كلها في طلب أحيث أن هذه المعلومات يجب  ،من دفتر التسجيل حالات الشطب
 . 1جل السفن التسجيل حتى يتم قيدها في س

 : الجهة المخولة بالتسجيل ثانيا

لمعرفة الجهة المخولة بالتسجيل يجب التمييز بين كون السفينة المراد تسجيلها متواجدة 
 .في الجزائر أو خارج الجزائر

 تسجيل السفينة المتواجدة في الجزائر  - 1

يقوم مالك السفينة بتقديم طلب التسجيل للسلطة الادارية البحرية لمكان تواجد السفينة 
لى مصلحة التسجيل إتوجه المالك يحيث أنه اذا كانت السفينة متواجدة في ولاية سكيكدة 

 .لدى السلطة الادارية البحرية لميناء سكيكدة

 تسجيل السفينة المتواجدة في الخارج   -2

لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص اعتباري  ينة المملوكةذا كانت السفإ
 خاضع للقانون الجزائري متواجدة خارج الجزائر فيجب تقديم طلب للقنصلية الجزائرية

                                                           
1
 من القانون البحري الجزائري  20أنظر المادة  - 
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و يتم منحها شهادة  ،حيث يقوم القنصل بتسجيل السفينة متى استوفت الشروط القانونية
جنسية مؤقتة صالحة لحين وصولها الى ميناء جزائري على أن لا تتجاوز هذه المدة سنة 

 .1واحدة 

 ثالثا : السفن المعنية بالتسجيل

من القانون البحري الجزائري فإنها نصت على تسجيل السفن 11بالرجوع للمادة 
أم  لكن هل كل السفن يجب قيدها  ، الجزائرية في دفتر التسجيل دون تحديد و لا تصنيف

ت المادة جاءت بصيغة العموم تومادام أ ،ن هناك سفن معفاة من القيد في القانون الجزائري أ
 لم تستثن أي سفينة من عملية التسجيل . فإنها

 الفرع الثاني : كيفية تسجيل السفينة

لكل يتم تسجيل السفينة من قبل السلطة المختصة عن طريق تخصيص سجل خاص 
حيث يتم تسجيل السفينة في دفتر يسميه المشرع الجزائري  ،سفينة في دفتر التسجيل

MATRICULE  و تاريخ قيد ،للسجل  يقم تسلسلسج ر يتكون من عدة صفحات يتم فيها ادرا
و يدون فيه كل ما يقع على  ،2كما تدون فيه كل البيانات المقدمة في طلب التسجيل، السفينة 

ة  سيتم ثبات رسميإان ما يقابله من وثائق حيث يكون لكل بي ، السفينة من تصرفات قانونية
   .3المبحث الثاني التطرق اليها في

 الفرع الثالث : الحصول على شهادة التسجيل

استيفاء دارية رسمية تسلم لمالك السفينة بعد إتعتبر شهادة التسجيل بمثابة وثيقة 
ثبات لجنسية السفينة و سندا رسميا على ملكية إو  تعتبر وثيقة  ، اجراءات و شروط التسجيل

سم دها تحديدا دقيقا بذكر اسمها و اتحديسواء فيما تعلق ب، صدق سجل السفينة السفينة و 
 .4تحديد جميع التصرفات القانونية الواقعة عليها أو فيما يتعلق ب ،مالكها و حمولتها

 

                                                           
       من القانون البحري الجزائري           23أنظر المادة  -6

          
2
 66، ص  3868العربي بوكعبان ، القانون البحري ،  دط ، منشورات الألفية الثالثة ، وهران ،  - 

 77-26أنظر المبحث الثاني من الفصل التاني ، ص  -2         

           
4

 20محمود شحماط ، المختصر في القانون البحري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  -
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 الفرع الرابع : تعديل التسجيل و شطبه

الا أنه قد  ،غالبا ما تنتهي اجراءات التسجيل في مرحلة الحصول على شهادة التسجيل
 يحدث تعديل في التسجيل أو شطبه نهائيا 

 أولا : تعديل التسجيل

 جراء تعديل على السجل إحتى يعتبر التسجيل صورة حقيقية لمركز السفينة وجب  
و كل تعديل يطرأ على  ،دارة المختصة بالتسجيللى الإإلك طلب يقدمه الما وذلك من خلال

لتقوم بتسجيله حتى يبقى السجل  ، دارة البحريةهذه البيانات يجب أن يخطر المالك به الإ
 .1دائما يمثل الصورة الحقيقية لمركز السفينة

 ثانيا : شطب التسجيل

حيث تصبح السفينة بلا وجود قانوني  ،لغاء التسجيل نهائياإشطب التسجيل هو عملية 
من  11وذلك عند توافر مجموعة من الحالات التي تضمنتها المادة ، يعبر عن مركزها 

  و تتمثل في : القانون البحري الجزائري 

 حالة غرق السفينة أو تحطمها أو تلفها -1

ير قادرة ذا تعرضت السفينة لأي حادث من هذه الحوادث أصبحت غير موجودة أو غإ
و المتمثلة في النقل البحري فيجب شطبها من دفتر تسجيل ،ساسية على القيام بوظيفتها الأ

  .السفن

                  غوص السفينة في المياه البحرية حالة غرق السفينة بأنها  فيو يمكن تعر 
البحر نتيجة عدة عوامل قد تساهم في ذلك مثل العواصف  حو اختفائها تماما عن سط

  .و غيرها البحرية 

 

                                                           
 من القانون البحري الجزائري  27أنظر المادة  -6         
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     1والتلف فهي حوادث غالبا ما تنتج من التصادم البحري للسفن في البحار أما التحطم 
و التحطم و التلف  ، 2و يتم تقدير  مقدار و قيمة الضرر من قبل خبراء مختصون قانونا

فائدة ترجى من وجودها  ة البحرية و عليه فلاالكلي هو ما يجعل السفينة غير صالحة للملاح
 .فيتم بذلك شطبها من السجل 

 عتبارها مفقودةا حالة فقدان السفينة أو-2

خر آضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ اذا انقالجزائري  تعتبر السفينة مفقودة في القانون 
ليها السفينة ن المؤسسة المينائية التي تنتمي إأي اتصال بينها وبي عاو انقط ،أخبار منها

ه عد انقضاء هذ،  و بوغالبا ما تمدد هذه المدة الى ستة أشهر في وقت الحرب، المفقودة 
ى متنها يتم للأشخاص المتواجدين علو بالنسبة  ،المدة يتم شطب السفينة من السجل

و تطبق هذه  ،المعمول بها للإجراءاتالتصريح بوفاتهم بموجب حكم قضائي طبقا 
 . 3السفن و العمارات البحرية لدى القوات البحرية وحراس الشواطئ  جراءات على كلالا

 عدم قابلية السفينة للتصليح أو أنها لا تستأهل ذلك-3

سواء كانت الاستحالة عتبر السفينة غير قابلة للتصليح اذا كان تصليحها مستحيلا ت
لمكان  4أن يتم قطرهاو لا يمكن ،أو بسبب المكان الذي تتواجد فيه ،ذاتها  بسبب السفينة بحد
 .5يتم فيه التصليح 

ذا كانت تكلفة التصليح أكبر بكثير من إوقد تكون السفينة لا تستأهل التصليح وذلك 
و لا تقوم السفينة برحلة تساوي القيمة التي كانت عليها قبل  ، قيمة السفينة عند البدء برحلتها

 .6الحادث 

 

 
                                                           

1
من القانون البحري  370 -367يعتبر التصادم البحري من أكثر الحوادث البحرية حدوثا نظمه المشرع الجزائري أحكامه في المواد  - 

 الجزائري

 
2
المؤرخ  87/87في قانون التأمينات الجزائري يتم تقدير الضرر من قبل خبراء مختصين في المجال البحري نظم المشرع أحكامهم  -  

 المعدل و المتمم        3887فيفري  38في 

 من القانون البحري الجزائري      27أنظر المادة  -2
4
             يالجزائرمن القانون البحري  063-078نظم المشرع الجزائري عقد القطر البحري بموجب المواد  -  

5
 من القانون البحري الجزائري  78انظر المادة  - 

6
 من القانون البحري الجزائري  76أنظر المادة  - 
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 الجزائريةشروط الجنسية حد السفينة لأ فقدان-4

سبق وأن تطرقنا في الفصل الأول لشروط اكتساب الجنسية الجزائرية حيث أنه اذا 
نه لا تعة بالجنسية الجزائرية و عليه فإتصبح غير متم فإنهاحد هذه الشروط أفقدت السفينة 

 .1ميناء جزائري و عليه وجب شطبها  ن تبقى مسجلة فيأيمكنها 

 فقدان صفة سفينة :-5

ب السفينة هذا الوصف وجب أن تجتمع فيها مجموعة من العناصر حتى تكتس
و أن يكون  ،أن تكون منشاة عائمة و مخصصة للملاحة البحريةالضرورية و المتمثلة في 

ذا فقد أي شرط من هذه الشروط فإنها تفقد وصف إف، هذا التخصيص على وجه الاعتياد 
حيث أنه يمكن أن تفقد  ،راديإاو غير  راديإكما يمكن أن يكون فقد هذه الصفة  ، السفينة

على سبيل المثال من  آخر،مالكها كأن يحول تخصيصها الى نشاط  بإرادةصفتها كسفينة 
يقوم بتخصيص سفينته كمطعم مربوط على الرصيف أو فندق ففي هذه الحالة يزول عنها 

رادة المالك إكذلك يمكن أن يحدث هذا خرج نطاق  ،وصف السفينة لأنها فقدت صفة العوم
 .2في حالة تحطمها و تلفها مما يجعلها غير قادرة على الملاحة البحرية 

 بيع السفينة للخارج -1

يتم ذلك أو جزء منها لكن بشرط أن كلها سمح المشرع الجزائري ببيع السفينة للخارج 
لخارج الى سحب السفينة ل ويؤدي بيع،  3برخصة مسبقة من السلطة البحرية المختصة 

يؤدي الى شطبها من السجل الجزائري في كل  وذا بيعت لأجنبي إ الجنسية الجزائرية
  .الأحوال

 و جزاء تخلفه  ثار التسجيلآ:  ثالثالمطلب ال

يرتب تسجيل السفينة وفقا للإجراءات القانونية السابق ذكرها اكتسابها مجموعة من 
لب يتطلب فان دراسة هذا المط القانونية كما يرتب تخلفه جزاءات قانونية وعليه ثارالآ

                                                           
1
 33-66راجع المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الأول ص  - 

2
القانون ، كلية الحقوق أحلام نطور ، الحجز القضائي على السفينة في القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  - 

 67، ص 3862سكيكدة ،  -6700أوت  38والعلوم السياسية ، جامعة 

            من القانون البحري الجزائري 06أنظر المادة  -2
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ثار التسجيل (، و في الفرع آين حيث نتناول في الفرع الأول ) تقسيمه الى فرعين أساسي

 .الثاني )جزاء عدم تسجيل السفينة(

 ثاي تسجيل السفينةآالفرع الأول : 

رفع العلم الجزائري عليها   السفينة تمتعها بمجموعة من الاثار و تتمثل في تسجيليرتب 
( كما يلعب تسجيلها دورا في ثانياثبات لجنسيتها وتحديد هويتها )و اكتسابها وثيقة إ،( أولا) 
 (.ثالثاشهار كل ما يرد عليها من تصرفات قانونية أي يعتبر التسجيل وثيقة اشهار )إ

 رفع العلم الجزائري أولا :

قليمها إعلى خلاف بعض الدول التي تسمح برفع علمها على سفن غير مسجلة في 
و الحماية فان الجزائر لا 1المجاملة  بأعلامطار ما يعرف إمثل دولة بنما و الو م ا في 
بل و يرتب المشرع  ،الا على السفينة المسجلة في موانئهإتسمح برفع العلم الجزائري 

في الموانئ ات على كل من يحمل العلم الجزائري على سفينة غير مسجلة الجزائري جزاء
من عدة مزايا حيث تبحر السفينة تحت  السفينةو يمكن حمل العلم الجزائري هذا ،2الجزائرية 

من جميع المزايا المقررة  تستفيدو تحظى بحماية الدولة الجزائرية و  ،لواء العلم الوطني 
 .لسفنها الوطنية 

ذ إالمشرع الجزائري يربط بين رفع العلم الجزائري و اكتساب الجنسية الجزائرية ن أحيث 
ن رفع العلم الجزائري مرهون بحصول السفينة على الجنسية الجزائرية و التي لا تمنح أ

 .3لا بعد تسجيلها في الموانئ الجزائرية إللسفينة 

 ثبات للحالة المدنية للسفينةإ:  ثانيا

ثبات لجنسية إعلى شهادة تسجيل تعتبر بمثابة وثيقة  هاحصول يرتب تسجيل السفينة
قة تحديد لحالتها المدنية و تعتبر دليلا يحيث تعتبر وث ،السفينة و هويتها من جميع النواحي

ن هذه ، رغم أن جانب من الفقه يرى أتصدر باسم مالك السفينة  لأنهاعلى ملكية السفينة 
ن تكون اشترط أ لأنه ،كده المشرع الجزائري هذا ما أو  القرينة بسيطة يجوز اثبات عكسها
                                                           

1
ي تعرف أعلام المجاملة بأنها ظاهرة تظهر فيها السفن و هي ترفع علم دولة ليست دولة تسجيلها بهدف الاستفادة من مزايا معينة ف - 

 دولة العلم مثل تخفيض الضرائب وغيرها .
2
 من القانون البحري الجزائري  082أنظر المادة - 

3
 63العربي بوكعبان ، القانون البحري ، المرجع السابق ، ص  - 
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زم أن تكون كل التصرفات التي ترد على ملكية السفينة حيث أل ،وثيقة الملكية وثيقة رسمية
عدا ذلك تكتسب البيانات المسجلة في ما لكن في، 1بعقد رسمي تحت طائلة البطلان المطلق 

 .2سجل السفينة قوة الاثبات تجاه الغير 

 شهار للتصرفات الواقعة على السفينةإ:  ثالثا

شهار ما يرد على السفينة من تصرفات قانونية إدورا كبيرا في يرتب تسجيل السفينة 
لا إثرها حيث أن التصرفات الواردة على السفينة لا ترتب أ ، وما يثقلها من رهون وحجوز 

و تعتبر هذه من القواعد الخاصة التي تميز السفينة  ،المسجلة فيهبعد قيدها في سجل السفن 
 وفسجل السفن ه،ث تشبه في هذا المقام العقار الذي يتم شهره في المحافظة العقارية يح

حيث أن هذا الاشهار  ،بمثابة المحافظة العقارية للسفن التي يقع عليها أي تصرف قانوني
 .الرهن ...الخ  حالةرتيب الدائنين في لى نقل الملكية في حالة البيع و تإهو الذي يؤدي 

 جزاء عدم تسجيل السفينةالفرع الثاني : 

طبقا لنص ألزم المشرع الجزائري تسجيل السفن الجزائرية في دفتر التسجيل الجزائري 
ا جنائيا على عدم تسجيل السفينة و لهذا رتب جزاء ،لبحري الجزائري من القانون ا 11المادة 

في القسم الثالث المتضمن أحكام  التأديبي لرجال البحرفي الفصل الثالث المتعلق بالنظام 
جزائية في الفقرة الثانية المتعلقة بالجنح و الجنايات البحرية ضمن الجزء الخاص بالملاحة 

ضافة إ ،السهو في ذلكين حيث فرق المشرع الجزائري بين عدم التسجيل بقصد و ب ،البحرية
حيث رتب جزاءات جنائية )أولا( ، و جزاءات ذات طابع مدني ات أخرى لى وجود جزاءإ

 مدنية )ثانيا(.

 ات الجنائيةأولا : الجزاء

ق و حمل العلم الجزائري عليها طلايجب التمييز بين عدم تسجيل السفينة على الإ
أشهر الى خمس سنوات و بغرامة من  51حيث يعاقب المشرع الجزائري بالحبس من 

                                                           
1
 من القانون البحري الجزائري  77أنظر المادة - 

2
 من القانون البحري الجزائري  70انظر نص المادة  - 
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فينة غير مسجلة لكل شخص يرفع علم جزائري على سدج  355.555دج الى  25.555
 .1من القانون البحري الجزائري   051لجزائري لترقم السفن طبقا لنص المادة في الدفتر ا

و تقديم أالقانونية  الآجالو شطبها من الدفتر في أالسهو في تسجيل السفينة وبين 
علام السلطة البحرية المختصة إ و السهو في  ،الشطب أوق المطلوبة للترقيم وثائالبيانات و ال

 الآجالو في استعمالها في أ في الوقت المناسب بجميع التغييرات في ملكية السفينة
بغرامة  يعاقب  2من القانون البحري الجزائري  033طبقا لنص المادة ، فالمنصوص عليها 

كل مجهز سفينة سواء كان مالكا لها أو غير مالك دج  05555دج الى  25555مالية من 
 .3 يقوم بهذه المخالفات كمستأجر أو وكيل

 دنيةالجزاءات المثانيا : 

 لإشهارقة يلهوية السفينة من جهة و ووث إثباتالتسجيل يعتبر وثيقة  أن  طالما
         ن هذه المزايان عدم التسجيل يحرم السفينة مإف، التصرفات القانونية من جهة أخرى 

ثار العقد و نقل آغير مسجلة من الاستفادة من في عقد بيع لسفينة  و عليه لا يمكن للطرفين
لاتمام العقد  حالة يتم اللجوء للقضاءي هذه النظرا لعدم شهره في سجل السفن، و ف الملكية 

 . 4و المطالبة بالتعويض أ

ن تكتمل الحالة الادارية للسفينة مع التسجيل فقط دون الحصول على وأخيرا لا يمكن أ
 .وثائق ضرورية لملاحتها و سلامتها البحرية وهذا ما نتناوله في المبحث الثاني 

 المبحث الثاني : وثائق السفينة

لزم القانون ضرورة حمل السفينة في سجل خاص بها ألى تسجيل السفينة إضافة إ
 و سلامتها البحرية  من جهة أخرى ،لازمة لملاحتها البحرية من جهة  دارية مهمة إوثائق ل
تتمتع هذه الوثائق بحجية لما فيها من بيانات قانونية تحدد هوية السفينة و ما يقع عليها من و 

و لدراستها سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين  ،و تتنوع هذه الوثائق ،تصرفات ووقائع

                                                           
من القانون البحري الجزائري 082 أنظر المادة -6             
2
 من القانون البحري الجزائري  066أنظر نص المادة  - 

3
المجهز كل شخص يستغل السفينة اما بصفته مالكا لها أو بموجب صفات أخرى تخول له الحق في ذلك كالمستأجر والوكيل طبقا  - 

 من القانون البحري الجزائري  063للمادة 
4
 77، ص  3887، الأردن ، 6حسن موسى ، القانون البحري ، ط طالب  - 
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أساسيين حيث بتناول المطلب الأول ) الوثائق اللازمة للملاحة البحرية ( ، أما المطلب 
  الثاني يتناول )الوثائق اللازمة للسلامة البحرية ( .

 المطلب الأول : الوثائق اللازمة للملاحة البحرية

شرع الجزائري كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية بحمل مجموعة من زم المأل
أن  حيث، 1الوثائق الادارية البحرية و التي تختلف هذه الوثائق حسب نوع الملاحة الممارسة

وقبل الحديث عن هذه الوثائق يجدر بنا  ،الملاحة البحرية في القانون البحري تتعدد و تتنوع
سيتم  ،الوثائق اللازمة لها وعليه دحتى نتمكن من تحدي،توضيح مفهوم الملاحة البحرية 

تقسيم المطلب الى ثلاثة فروع أساسية حيث نتناول في الفرع الأول )مفهوم الملاحة البحرية( 
ما الفرع الثالث فسنتناول أو،  (التي تثبت هوية السفينة الوثائقثم نتناول في الفرع الثاني)، 
 (.لوثائق التي تثبت التصرفات الواقعة على عاتقها ه )في

 الفرع الأول : مفهوم الملاحة البحرية

الملاحة البحرية في الفصل الثالث من الكتاب الأول المتعلق  نظم المشرع البحري 
الى  313بالملاحة البحرية و رجال البحر تحت عنوان نظام الملاحة البحرية في المواد من 

 (أولا)تعريف الملاحة البحرية  هذا الفرع و سنتناول في ،من القانون البحري الجزائري  223
 (ثانيا )ثم نتطرق لأنواع الملاحة البحرية 

 أولا : تعريف الملاحة البحرية

 منه بقوله 313من خلال نص المادة عرف المشرع الجزائري الملاحة البحرية 
الملاحة البحرية هي الملاحة التي تمارس في البحر و في المياه الداخلية بواسطة السفن "

نون البحري من القا 31و بالرجوع للمادة من القانون البحري "  13في المادة  ةالمحدد
" تعتبر سفينة في عرف هذا القانون كل عمارة  بقولها الجزائري نجدها تعرف لنا السفينة

ما عن طريق قطرها إما بوسيلتها الخاصة أو إلية عائمة تقوم بالملاحة البحرية آبحرية أو 
 .بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة "

                                                           
1
 من القانون البحري الجزائري  607أنظر المادة  - 
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حيث أن المشرع الجزائري يربط الملاحة البحرية بالوسيلة التي تمارس بها عكس 
أما ،تشريعات أخرى التي تعتبر الملاحة البحرية الملاحة التي تمارس في البحر فقط 

بين هذه الدول مصر نظرا اخلية تعتبرها ملاحة داخلية ومن الملاحة الممارسة في المياه الد
 وجد فيها .كس الجزائر التي لا تعلى أنهار ع لأنها تحتوى 

 ثانيا : أنواع الملاحة البحرية

( و حسب طول 3رئيسين حسب الغرض منها ) ننوعيتنقسم الملاحة البحرية الى 
 (2الرحلة )

 أنواع الملاحة البحرية من حيث الغرض منها  -1

يمكن تقسيم  الملاحة البحرية حسب هذا المعيار الى عدة أنواع نصت عليها المادة 
  1من القانون البحري الجزائري  312

 الملاحة التجارية :  - أ

طلاق و يتمثل موضوعها في النقل و التي تعتبر أهم أنواع الملاحة البحرية على الإ
و قد نص عليها المشرع الجزائري في ، البحري للبضائع و الأشخاص بقصد تحقيق الربح 

و حدد مناطق ممارستها ،  312القانون البحري الجزائري من خلال الفقرة الأولى من المادة 
و تتمثل في الملاحة قرب السواحل و الملاحة المحدودة و الملاحة  311من خلال المادة 

 .2البعيدة المدى 

 ملاحة الصيد البحري : - ب

موضوعها صيد الأسماك و المنتجات البحرية الأخرى  و هي الملاحة التي يكون  
       منه312و نص عليها المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة من المادة  ،بهدف تحقيق الربح

ملاحة في الساحل و في عرض البحر و على نطاق واسع و حددت مناطق ممارسة هذه ال
3.  

                                                           
1
 من القانون البحري الجزائري  673أنظر المادة  - 

2
 من القانون البحري الجزائري 672أنظر المادة  - 

           
3

المتضمن  66/68المعدل و المتتم للقانون  60/80لمزيد من التفصيل أنظر القانون رقم  –من القانون البحري  677أنظر المادة  -  

 قانون الصيد البحري.
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 ملاحة النزهة : -ج

ويمكن أن تلحق بها الملاحة العلمية و ذهب أغلب الفقه الى أن هذه الملاحة لا  
ة و اعتبرها ملاحة لا أن المشرع الجزائري فصل في هذه النقطإتخضع للقانون البحري 

قانون البحري طالما أنها تواجه نفس مخاطر الملاحة التجارية و الصيد بحرية تخضع لل
 البحري .

 حسب طول الرحلةتقسيم الملاحة البحرية -2

حة بعيدة لايمكن تقسيم الملاحة البحرية حسب طول الرحلة الى قسميين رئيسين الم
 المدى و الملاحة قصيرة المدى أو الساحلية 

 :الملاحة بعيدة المدى  - أ

و يمكن أن تسمى كذلك ملاحة أعالي البحار وهي الملاحة التي تتم بين الموانئ 
       لى طول المسافة التي تقطعها السفينةإو سميت بهذا الاسم بالنظر ،والأجنبية الجزائرية 

و تحديد هذه الملاحة يعود الى طول ،لى المدة الزمنية التي تستغرقها إو كذلك بالنظر 
 الملاحة ومداها.

 :الملاحة قصيرة المدى أو الساحلية -ب

بين ميناء وطني و ميناء واقع في  وهي الملاحة التي تكون بين الموانئ الوطنية أو 
         حوض البحر الأبيض المتوسط على أن يتعداه هذه الملاحة الى خارج قناة السويس

 .1أو مضيق جبل طارق 

 الفرع الثاني " الوثائق المتعلقة بالملاحة البحرية و المبينة لهوية السفينة

ألزم المشرع الجزائري السفينة بحمل مجموعة من الوثائق الملاحية التي تعتبر بمثابة 
              شهادة الجنسية و دفتر البحارة وثائق محددة لهوية السفينة و تتمثل هذه الوثائق في 

 و رخصة و بطاقة المرور 

                                                           
فنطازي خير الدين / القانون البحري ، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثالثة قانون خاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  -6

) منشورة ( 37ص  -3836-3838قالمة ،  6770ماي  80
1
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 شهادة الجنسية أولا:

          السفينة مسجلة تحت علمها  هي وثيقة رسمية تصدرها دولة معينة لإثبات أن
و تعرف أيضا بوثيقة التسجيل أو وثيقة العلم و تحدد هذه الوثيقة  هوية السفينة و جنسيتها 

      لم الدولة ع عو تكتسب أهمية كبيرة لأنها تعطي للسفينة الحق في رف ،و ميناء تسجيلها
من قبل السلطة الادارية البحرية لمكان  اهو يتم منح،و تستخدم أثناء القيام بالملاحة البحرية 

      و تتضمن هذه الوثيقة اسم ونوع و مواصفات السفينة الرئيسة و اسم صاحبه  1التسجيل
         و مجهزها و مكان تسجيلها و كذلك جميع المعلومات المبينة على سجل قيد السفينة 

 .2راءات التسجيل جإو التي سبق التطرق اليها في  10و المذكورة في المادة 

 ثانيا : دفتر البحارة

ة للسفن التي تقوم بأعمال البحارة من أهم شهادات الملاحة البحرية المسلم ريعتبر دفت
 312ولقد حددت المادة  ،3بحرية مهنية و التي يكون طاقمها مؤلفا من رجال البحر  ملاحية

من القانون البحري الجزائري السفن التي يجب أن تحتوي على هذا الدفتر وهي السفن التي 
تختص بالنقل البحري للأشخاص  و البضائع  و هي الملاحة التي، تقوم بالملاحة التجارية 

كذلك و ملاحة الصيد البحري و  ،و القطر الحري ،رشاد والملاحة المساعدة كملاحة الإ
 . 4و اشترط المشرع الجزائري أن تزود هذه السفن برجال البحر ،ملاحة النزهة

 ثالثا : رخصة المرور أو بطاقة المرور

يجيب التمييز بين رخصة المرور و بطاقة المرور فكل شهادة من هذه الشهادات 
 تعطى لسفينة دون الأخرى 

 رخصة المرور : -1

تي تقوم بالملاحة لللسفن اتمنح شهادة ملاحية عرفها المشرع الجزائري بأنها  
البحرية الارتفاقية و المعينة خصيصا لمصلحة عمومية باستثناء السفن الحربية التابعة 

                                                           
1
 من القانون البحري الجزائري  37أنظر المادة  - 

2
أنظر  -من القانون البحري الجزائري 20و28وأنظر كذلك المادة  37-37أنظر المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني ، ص  - 

 08، ص  86الملحق رقم 
3
 من القانون البحري الجزائري          676المادة  -  

4
 من القانون البحري الجزائري            673المادة  - 
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حيث تمنح هذه الشهادة لسفن الارشاد و القطر البحري التابعة للدولة  1للبحرية الوطنية 

 خاصة . بإجراءاتاما السفن الحربية فتتمتع 
  المرور :بطاقة  -2

     فها المشرع الجزائري بانها الشهادة التي تعطى للسفن التي تقوم بملاحة النزهة رع

 2بطاقة فردية أو جماعية لاو يمكن أن تكون هذه جورأو لا تتمتع بطاقم م

ضافية أخرى حسب ما تحتاجه إضافة الى هذه الوثائق يمكن أن تحمل السفينة وثائق إ
طار ممارستها لملاحتها البحرية كشهادة الحمولة و رتبة السفينة و شهادة الصلاحية إفي 

طار إو قد حاولنا التطرق الى أهم الشهادات التي تحدد هوية السفينة في ، للملاحة البحرية 
  .ساسية منهاالملاحة البحرية و الأ

 على السفينةالفرع الثالث : الوثائق الملاحية التي تثبت التصرفات الواقعة 

من أبرز شهادات الملاحة البحرية التي يجب أن تحملها السفينة و تحدد ما يقع على 
             (أولا)من حوادث ووقائع و تصرفات قانونية أثناء الرحلة البحرية نجد دفتر السفينة 

  .(ثانيا)و يوميات الماكينة والراديو 

 أولا : دفتر السفينة

أهم الوثائق التي تحتاجها السفينة أثناء القيام بملاحتها البحرية  يعتبر دفتر السفينة من
ووقائع           ،حيث أنه خلال مدة الرحلة البحرية يمكن أن تحدث على ظهر السفينة عدة أحداث

حيث يجب ،و عمليات تجارية يجريها الربان في حدود اختصاصاته  ،و تصرفات قانونية 
لجميع الحوادث المتعلقة بالملاحة البحرية وكل ما قد يقع على ر سردا أن يتضمن هذا الدفت

و بيان حالة البحر و جميع  ،عاتق السفينة من وقائع مادية وقانونية و تصرفات قانونية
، و يتم ترقيم 3الملاحظات اليومية الخاصة بمختلف الطرق و المسالك التي تسلكها السفينة 

و يكون ممسوكا من قبل الربان  ،سلطة الادارية البحريةهذا الدفتر و التأشير عليه من قبل ال
زم المشرع الجزائري أن يكون دفتر أل، هذا و 4أشهر 51و يخضع لتأشير هذه السلطة كل 

                                                           
1
 من القانون البحري الجزائري           672المادة  - 

2
 من القانون البحري الجزائري           677المادة  -  

3
 من القانون البحري الجزائري  382المادة  - 
4

 من القانون البحري الجزائري            383المادة   -
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السفينة عند كل سفينة تقوم بالملاحة البحرية ماعدا السفن التي تقوم بأعمال الملاحة 
 .1طن  15ا عن المينائية فقط وبصورة عامة السفن التي تنقص حمولته

 ثانيا : يوميات الماكينة و الراديو

تعتبر يوميات الماكينة و الراديو وثائق ضرورية في ممارسة السفينة لملاحتها البحرية 
و نجد ،حيث تأخذ هذه الوثائق طابعا تقنيا حيث تختص بالجانب التقني في رحلة السفينة 

يات الراديو و التي تختص بجانب و يوم،يوميات الماكينة التي تختص بجانب الميكانيك 
 .الاتصالات 

  (2)و يوميات الراديو (3)وعليه يتم تقسيم هذا الفرع الى يوميات الماكينة 

 يوميات الماكينة :  1

و الاستهلاك اليومي ،يجب أن تتضمن هذه الوثيقة كمية الوقود المأخوذة عند الذهاب 
           و ترقم يوميات الماكينة ،  2يخص سير و خدمة الماكينة ، و كذلك كل مالجهاز الدفع

ويؤشر عليها ثم تشاهد على غرار دفتر السفينة  ،و تكون ممسوكة من قبل رئيس الميكانيك
3. 

 : يوميات الراديو 2

         تتضمن هذه الوثيقة ذكر كل التبليغات اللاسلكية و البرقية الصادرة أو الواردة
و يجب أن يرقم و يتم مسكها من قبل ضابط  ،4و كذلك كل ما يخص مصلحة الراديو 

و يؤشر عليها ثم تشاهد من قبل السلطة الادارية  ،البرق اللاسلكي أو ضابط يحل محله
 .5البحرية كما هو حال دفتر السفينة 

              الراديو قوة ثبوتية للحوادث لدفتر السفينة و يوميات الماكينة و ويكون هذا 
 .6و الظروف المدرجة فيها وذلك حتى ثبوت العكس 

                                                           
1

         03-06ص  83من القانون البحري الجزائري و أنظر الملحق رقم  387المادة    -
2
 من القانون البحري الجزائري  380المادة  - 

3
 من القانون البحري الجزائري  387المادة - 
4

           من القانون البحري الجزائري  386المادة -
5
 ي         من القانون البحري الجزائر 387المادة  -  

6
 من القانون البحري الجزائري         380المادة   - 
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 المطلب الثاني : الوثائق المتعلقة بالسلامة البحرية

ضافة الى حمل أوراق خاصة بالملاحة البحرية أن إألزم المشرع الجزائري كل سفينة 
و قبل الحديث  ،و التي تكون متعددة ومتنوعة ،تحمل وثائق أخرى متعلقة بسلامتها البحرية

لى إم هذا المطلب وذلك بتقسي ،عطاء مفهوم عن السلامة البحريةإ عن هذه الوثائق وجب بنا 
في الفرع الثاني (  السلامة البحرية  تعريف)فرعين رئيسين حيث سنتناول في الفرع الأول 

  )أنواع شهادات السلامة البحرية (. 

 السلامة البحرية تعريفالفرع الأول 

رواح و الممتلكات في الألبحرية هي مجموعة التدابير الرامية الى حماية السلامة ا
 SOLASرواح في البحر دئ منبثقة من الاتفاقية الدولية لسلامة الأو تتضمن مبا ،البحر

و كذلك حماية من يعيش  ،الطاقم والركاب على متن السفن ةبأنها حماي اكما يمكن تعريفه
 .القرب من المسطحات المائية من مختلف المخاطر البحرية المختلفة ب

لها عدة اتفاقيات دولية لتنظيمها و لعل أبرزها اتفاقية  تونظرا لأهمية السلامة البحرية وضع
SOLAS 1لحمية الأرواح في البحار. 

 شهادات السلامة البحريةأنواع الفرع الثاني : 

ن تزود كل السفن أمن القانون البحري الجزائري على أنه يجب  211نصت المادة 
برخص وشهادات السلامة البحرية وخاصة تلك المتعلقة بسلامة السفن التي تنقل المسافرين 

وأجهزة المواصلات البرقية واللاسلكية وأجهزة المواصلات  ،و ببناء السفن ومعدات التجهيز
حدى شهادات السلامة إعفاء ربان السفينة من إ ، كما يمكن 2الهاتفية اللاسلكية لسفن الحمولة

قوم بها التي ي البحرية بشرط التقيد بشروط السلامة البحرية الكافية خلال الرحلة البحرية
ي أبناءا على ر  ،الادارية البحرية لميناء التسجيل عفاء من طرف السلطةوتسلم شهادة الإ

                                                           
1
 دليل سلامة البيئة ، المعهد العربي لعلوم السلامة  - 

2
 من القانون البحري الجزائري           377المادة  -  
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و لا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية شهادة  ،1الموافق و الصادر من اللجنة المحلية للتفتيش 
  .2السلامة البحرية سنة واحدة

ة بحرية تلعب دورا ثبات كيان منشأإدارية للسفينة مظهرا من مظاهر الحالة الإ تعتبر
حيث يجب أن تسجل السفينة في سجل خاص بها حتى يمكن ، أساسيا في الملاحة البحرية 

كما يجب أن تحمل السفينة مجموعة من الوثائق الادرية ،احصاء ومراقبة السفن في الجزائر 
   .اللازمة للقيام بنشاطها على الوجه القانوني

                                                           
1
 من القانون البحري الجزائري         376المادة  -  

2
 من القانون البحري الجزائري           370المادة  -  
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 خاتمة :ال

  يعتبر موضوع الحالة القانونية للسفينة في القانون البحري الجزائري موضوع مهم جدا
همية السفينة بحذ ذاتها كمنشأة بحرية تمثل أ همية بالدرجة الأولى من  و يستمد هذه الأ

و لقد حاول المشرع الجزائري تنظيم هذه المسألة  ،الذي تقوم عليه التجارة البحريةالأساس 
و التي تنقسم الى حالة مدنية ،من خلال تعرضه لكافة مفردات الحالة القانونية للسفينة 

و عناصر أخرى تحدد ،تتضمن عناصر تحدد هويتها و شخصيتها ووهي اسمها و موطنها 
ن الحالة المدنية لا تكتمل الا بتحديد انتماء أضافة الى إ ،تهاقيمتها و هي حمولتها و درج

دارية تتمثل في إأخرى حالة  و من جهة،ي جنسيتها هذا من جهة هالسفينة لدولة ما و 
ة اكتساب السفينة لكيان قانوني ووجود مادي من خلال تسجيلها في سجل خاص بها ضرور 

كما تقتضي تحديد الحالة الادارية حمل السفينة لمجموعة من ، يتواجد على مستوى موطنها 
 .الوثائق القانونية التي تثبت هويتها و جنسيتها وكل ما يخص هذه المنشأة البحرية 

 :وأثناء رحلة دراستنا لهذا الموضوع سجلنا العديد من النتائج و لعل أهمها يتمثل في 

لكنها لا تعتبر  ،لشخص المعنوي تكتسب السفينة عناصر خاصة بها كما هو حال ا -
 .شخص معنوي بل منقول ذو طبيعة خاصة

        لا يعتبر شرط البناء الوطني شرطا لاكتساب الجنسية الجزائرية رغم أهميته -
  .ذ تكتفي الجزائر بتسجيل السفن في الجزائر بعد شطبها من السجل الأجنبيإ

قوم على أساس السفينة كمعيار ي تتبع الجزائر نظام تسجيل عيني لتسجيل السفن -
  للتسجيل .

تتماشى مع خصوصية هذه المنشأة عة تحمل السفينة وثائق متعددة و متنو يجب أن  -
 البحرية .

            لى هذا الموضوع إو رغم أن المشرع الجزائري وفق الى حد بعيد في التطرق 
       ثراء أكثرإثر و لتدقيق أكهناك بعض النقاط تحتاج ه مازالت أنالا ، و تحديد عناصره

و عليه يمكن أن نضع بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساهم الى حد ما في تغطية هذه 
 :النقائص و تتمثل في 
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ضرورة تحديد الوثائق الخاصة بالسفينة بدقة أكثر و تفصيلها في القانون البحري  -
 .خاصة فيما يتعلق بشهادات السلامة البحرية

اعتماد نظام التسجيل الالكتروني في كل الموانئ الجزائرية و ذلك لتفادي تسجيل  -
 السفينة عدة مرات و لإحصاء العدد الحقيقي للسفن التي تتمتع فعلا بالجنسية الجزائرية. 
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 : نموذج لعقد منح الجنسية الجزائرةة 11الملحق يقم 

 طن 111للسفن التي تقل حمولتها عن 
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 : نموذج لدفتر السفينة 12الملحق يقم 
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 والمراجعالمصاداي  قائمة
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 قائمة المصاداي و المراجع

 قائمة المصادر: ولا أ

 القانونية/ النصوص 3

  الاتفاقيات الدولية/ أ 

المصادق عليها بموجب المرسوم  3192اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار عام  -

 . 1996ديسمبر  35المؤرخ في  01-11الرئاسي رقم 
المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  3111الاتفاقية الدولية لقياس الحمولة لعام  -

  3111مارس  52المؤرخ في  11-11
 3111في عام في البحار و المصادق عليها لسلامة الأرواح  SOLASالاتفاقية الدولية  -

 الأوامر و القوانين ب/ 

يتضمن القانون البحري ، جريدة رسمية عدد  3111أكتوبر  21المؤرخ في  95-11الأمر _
 20المؤرخ في  50-19المعدل و المتمم بالقانون رقم  3111أفريل 35المؤرخة في  21

و المعدل و المتمم  3199/ جوان 21مؤرخة في  11جريدة رسمية عدد  3199جوان 
مؤرخة في  9جريدة رسمية عدد  2535أوت 30المؤرخ في  51-35بالقانون رقم 

39/59/2535 . 

 النصوص التنظيمية  ج/

الذي يحدد شروط منح أسماء السفن وتغييرها، جريدة  3191أفريل  50القرار المؤرخ في _
 31/50/3191مؤرخة في  25رسمية عدد 

 ثانيا: قائمة المراجع 

 الكتب : /3

   2535العربي بوكعبان ، القانون البحري ، دط ، منشورات الألفية الثالثة ، وهران _
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  2525العربي بوكعبان ، الوافي في القانون البحري ، دط ، منشورات الألفية الثالثة ، وهران_ 

ايمان فتحي حسن الجميل، النظام القانوني للسفينة، "ماهية السفينة، ملكية السفينة، حقوق _ 
 ، مكتبة الوفاء القانونية3لسفينة"، طالامتياز البحرية، الرهن البحري، الحجز على ا

 .2535مصر

ايمان فتحي حسن الجميل، النظام القانوني للسفن البحرية الكويتية و المصرية دراسة _ 
"ماهية السفينة، ملكية السفينة، حقوق الامتياز البحرية، الرهن البحري، الحجز على مقارنة ، 

 2530، المكتب الجامعي الحديث ، مصر، 3السفينة"، ط

 . 2551، الأردن ، 3بحري ، ط طالب حسن موسى ، القانون ال_
 3119  ،، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزبع 3عادل علي المقدادي ، القانون البحري ، ط_ 
ة القانون ، مكتب3محمد نصر محمد، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، ط_

 2532والاقتصاد، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
الهدى للنشر        محمود شحماط ، المختصر في القانون البحري الجزائري ، دط ، دار _

 2535 و التوزيع، عين مليلة الجزائر ،
والتوزيع محمود شحماط ، المختصر في القانون البحري الجزائري ، دط ، دار العلوم للنشر _

 2535، عنابة ، 
 3111هاني دويدار، موجز القانون البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  _

 مقالات علمية /_2
 

    كميلة أعراب ، السفينة وفقا للتقنين البحري الجزائري ، المجلة الجزائرية للقانون البحري  -
 النشر  دون سنة و النقل ، العدد الثامن ،

مجلة الاجتهاد ،  بوخميس ، النظام القانوني للسفن في القانون البحري الجزائريوناسة _ 

  3863،   6للدراسات القانونية والاقتصادية ، المركز الجامعي تمنراست ، العدد 
حياة بن عيسى، جنسية السفينة ودورها في حل المنازعات البحرية، المجلة الجزائرية للقانون _ 

 2531، 1القانون البحري والنقل، العدد البحري والنقل، مخبر 
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نة وفق القانون البحري الجزائري حكام القانونية لمنح الجنسية للسفيزعرور عبد السلام، الأ-
 جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، 1، العدد32مجلة الأبحاث القانونية السياسية، المجلد 

 .2021الجزائر، 
 
 مذكرات جامعية/ 1

 مذكرات ماجستيرأ/ 

ل قانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيأحلام نطور ، الحجز القضائي على السفينة في ال -

 -6700أوت  38لسياسية ، جامعة اشهادة الماجستير في القانون ، كلية الحقوق والعلوم 

 .3862/3867سكيكدة ، 

 ب/ مذكرات ماستر:

دة الماستر مكملة لنيل شها، مذكرة ية ، طابع هديل ، النظام القانوني للسفينة آبوشخيمة -

  3832/3833قالمة ، 6770ماي  80كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة 

 محاضرات/1

فريد روابح، محاضرات في القانون البحري موجهة لطلبة سنة ثالثة ليسانس قانون خاص _ 

  2531-2531سطيف، الجزائر، _جامعة محمد لمين دباغين ، الحقوق والعلوم السياسية كلية 

فنطازي خير الدين / القانون البحري ، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثالثة قانون خاص  _ 
2523-2525قالمة ،  3110ماي  59كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة   
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